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شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة  

  العلم والمعرفة.

ينا  شرف علالذي ا  التقدير للدكتور "أغليس بوزيد" الشكر و أسمى عبارات  

  انجاز هذه المذكرة  في  

تعالى أن يجازيه خير الجزاء  ا وعونا و نسأل االله سبحانه و دنشكره إذ كان لنا سن

  عن جهده الكبير معنا.

  الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذين نضع بين أيديهم  

  هذا  ثمرة جهدنا المتواضع

  أناروا مشوارنا العلمي  كل الذين   فـان إلى  الشكر والعر 

  كل أساتذتنا الكرام 

  لو بالكلمة الطيبةالشكر والامتنان إلى من ساعدنا و 

  .ي انجاز هذا العملف 

  مرادي سميرة -بهلول نادية



 إهداء

  الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى

  الغاليان اللذان لم ولن أنساهما ما دمت على قيد الحياةثمرة جهدي أهديها إلى  

  مصدر فخري واعتزازي

  داي"ـــــــــــــــــــــــ"روح وال

  وأسكناهما فسيح جناتههما االله  ارحم 

  إلى إخوتــي و أخواتــــــي  

  أدعو االله عز و جل أن يحفظهم جميعا

  إلى شريك حياتي "زوجي الغــــــــــــــــــــــــالي" 

  أدامه االله تاجا فوق رأسي

  إلى قرة عيني "بناتـــــــــــــــــــــــــــــــــي"

  حفظهما االله و أنار دربهما  

  إلى كل من شاركني هذا العمل المتواضع سواء من قريب أو من بعيد.

  ة *سمير *



  إهداء

  الصلاة والسلام على الحبيب المصطفىالحمد الله وكفى و 

 أسمى قيم الأخلاقو  والفضيلة  حب العلمأهديها إلى من علماني    هذه  ثمرة جهدي

  أرقـاهاو 

  "روح والداي"

  االله وتقبل عملي هذا في ميزان حسناتهما  رحمهما 

  في دربي وأنيس حياتي،   يإلى رفيق

  "زوجي"

  كل أفراد عائلته.حفظه االله وأطال في عمره و   

  أنوار طريقي  إلى أملي في الحياة و 

  "الاعزاء  أبنائي"

  صلاحوفقهم لكل خير و حفظهم االله و   

  وأخواتي وكل أفراد عائلاتهم الصغيرة    إخوتيإلى  

  أدامهم االله ذخرا للحياة

  الصفحات.  ضاقت بهإلى كل الزملاء وكل الأصدقـاء وكل من احتضنه القـلب و 

  *نادية *
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، كل ذي حق حقهاللجوء إلى القضاء هو تحقیق العدالة وإعطاء منسمى لأإن الهدف ا  

ن أداء هذه المهمة إذا كان النزاع مشوبا باللبس والغموض مما عغیر أن القاضي كثیرا ما یعجز 

طابع فني یصعب على القاضي  اتبكل جوانبه سیما إذا تعلق النزاع بوقائع ذیسمح له بالإلمام لا 

تكوین عن المختلف القاضي القانوني و تكوین إنما بالنظر إلىمداركه  قصفهمها لیس لن

مجال. كل  في  وتخصص اصحاب المهن 

غیر ویحكم فیه عن اوحتى لا یقف القاضي مكتوف الیدین أمام نزاع ذو طابع تقني وفني 

عدوه على إثبات اسلیوالاختصاصالفن  أهلدرایة أو إنكار للعدالة، خول له القانون اللجوء إلى 

.قانونیة واطر  أسسمجموعة ة وقناعة، وهذا ضمنعن درایالفصل في النزاعمّ ثالوقائع ومن 

لخبرة أهل ابالاستعانة أنفي المجتمعات القدیمة، إلا  يلم تعرف الخبرة كنظام قانون

مع تطور القانون و   ،1في الحضارات القدیمة كالحضارة الفرعونیةموجود الاختصاص كان و 

الإیجاراتالحدود و كمسائلالروماني و احتیاج القاضي إلى معاون له في المسائل الفنیة الشائكة 

ة نظام الخبرة كجزء من النظام القضائي الروماني فصدرت إلى نشأ أدىالمسائل الطبیة و غیرها و 

الذي أتاح للقاضي 64مراسیم رومانیة تنظم الاستعانة بالخبیر أمام القاضي مثل المرسوم رقم 

بین المؤجر والمستأجر، الإیجارمعاینتها عند انتهاء عقد الأراضي و إیجارالاستعانة بخبیر لتقدیر 

.2ف الیمینكان على الخبیر التزام بحلو 

في مختلف المجالات كالعلوم 19أن التقدم العلمي الذي عرفته البشریة منذ القرن غیر

أسفر عن صناعة آلات ومعدات میكانیكیة دقیقة لا ،ا  والطب والهندسة  وغیرها التكنولوجیو 

یحسن فحصها سوى من تخصص في صناعتها، وكذا تطور علوم الحیاة العضویة والكیماویة، 

عرفت مصر القدیمة خبراء مختصین في قیاس الحقول والمزارع المحاذیة لضفاف نهر النیل وذلك لوضع معالم الحدود -1

النیل، أنظر:عند تناقص منسوب نهر 

TRIBOLO Julie, L’expertise dans les Procédures Contentieuses Interétatiques, Thèse de

doctorat en droit public, Faculté de Droit et Science Politique Université d’Aix-Marseille,

2017, p. 22.

دار  ، الكویتيوفقا للقانونین المصري و لتجاریةافي المواد المدنیة و رة القضائیة سید أحمد محمود، النظام الإجرائي للخب-2

.5، ص. 2007،الكتب القانونیة، مصر
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سارعت عدة  فقد ،التطور الطبي في مختلف مجالاته سواء طب عضوي، عقلي أو نفسي وكذا

الخبرة القضائیة منذ التي نظمت تنظیم هذا الإجراء، من بینها القوانین الفرنسیةقوانین لاحتواء و 

لأعراف السائدة في فرنسا كذا اد أحكامه من القانون الروماني و الذي استم1667مرسوم صدور

كذا قانون و  1806في قانون المرافعات لسنة كان له الفضل في وضع أسس الخبرةآنذاك و 

.3الذي مازال یعمل به لحد الآنو  1976المرافعات الجدید عام 

ر الأماقتضى إذا إلیهااللجوءیتمالإثبات،وسائلمنوسیلةبأنها فقها  الخبرة عرفت

على أنها الاستشارة الفنیة التي ࢫعرفها أهل القانونكما،4قائمة أدلة وتعزیزا دلیلكشف

في مجال الإثبات لمساعدته على تقدیر المسائل الفنیة التي أو المحقق یستعین بها القاضي

المختص یحتاج تقدیرها إلى خبرة فنیة أو درایة علمیة لا تتوفر لدى عضو السلطة القضائیة 

لتعرف على وقائع مجهولة من خلال الى اثقافته، فهي وسیلة إثبات تهدف بحكم علمه و 

.5وقائع معلومة

بالخبیریسمىمختصشخص إلى القاضيبهیعهدللتحقیقإجراءتعتبر الخبرة

العموم أو على أو تقدیرها،بحثهایستلزممادیةوقائع أو بواقعةتتعلقمحددةبمهمةلیقوم

.6سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص. -3

، 1996الإسكندریة،المعارف،منشأةوالقضاء، الفقه ضوء في وجنائیامدنیاوالتزییفالتزویرالشواربي،الحمیدعبد-4

  .552ص. 

، 2008، دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن، 1ط. حتمیل، شهادة أهل الخبرة و أحكامها، أیمن محمد علي محمود-5

   .58ص. 

، في الحقوق يأكادیمالجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر الإثباتانظر كذلك: طویل عبد الحق، دور الخبرة في -

، 2017-2016سنة جامعیة ،سیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلةالعلوم السیاتخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و 

  .09ص. 
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 لا فنیارأیا  أو بیانا له لیقدمالعادي،الشخص في یتوفر لا وفناعلمابهایتعلق رأي إبداء

.6إلیهالوصولالقاضيیستطیع

التطورمعیتطور علم فهي واحد، آن في و إجراء وفن علم الخبرةبأنالقولیمكنف،هكذا

 هذا یواكبونمختصینوجودیستوجبمماالمستویاتجمیع على والتكنولوجيالعلمي

والغموضاللبسلاستجلاءبهمالاستعانةللقضاءیمكن،7بهكافیةوعلى درایةالتطور

 هو مماانطلاقاالبتللقاضيیتسنىحتىالخبرةموضوعوالفنیةالتقنیةبالمسائلالمحیط

فنیةبمسألةتتعلقكونهاا فنالمرجوة، وتعتبر العدالة ویحققضمیرهلیریحعلمیا،ثابت

.8التحقیقإجراءاتإجراء من  هيف كذلك وفهمها،القاضي على یصعب

بأهمیة مستفیضة، تكمن في دراسته الهادفة إلى تحلیل بحثنا هذا یحضى موضوع و 

الحقیقة القضائیة،  لإظهارالسیاسة التشریعیة والاعتبارات القضائیة من العمل بالخبرة كوسیلة 

ومعرفة مدى فعالیة الخبرة في أداء العمل القضائي.

ارتباطا وثیقا بالتطورات العلمیة التي تكتسح جوانب إذا كان العمل القضائي مرتبط ف

محوریة من المجالات التي تخص المواضیع التي تثور بشأنها المنازعات أمام القضاء، فإن 

القاضي یجد نفسه عاجزا عن الفصل في هذه المنازعات نتیجة ما یعتریها من جوانب علمیة 

القضائیة كوسیلة یبرر اللجوء إلى الخبرةمستبعدة في التكوین القانوني للقاضي؛ الأمر الذي

مواصلة مراحلها دون أن تشكل المسائل یضمن للقاضي تحكمه في الخصومة و كإجراءللتحقیق و 

هو ما حكم الفاصل في موضوع المنازعة، و تعتري هذه الخصومة عقبات في صدور الالعلمیة التي

یزید من أهمیة البحث.

، الخبیر حساني صبرینةأنظر كذلك: .www.pcc.iqوالتطبیق التشریعبینالقضائیةالخبرةالدین،ضیاءزهیر-6

شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم ة مقدمة لنیل مذكر القضائي في المواد المدنیة، 

7، ص.27/06/2013السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، تاریخ المناقشة: 

.07، المرجع السابق، ص. حساني صبرینة-7

.07ص.  ،المرجع نفسه -8
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بأهل الخبرة القضاءلاستعانة، فتكمن في الحاجة الملحة هذا الموضوعاختیارأما مبررات 

بفضل هذا التعاون متفتحة على مختلف العلوم التقنیة والفنیة المنظومة القضائیة مما یجعل 

ووضعها في إطار خدمة المجتمع من أجل تكریس العدل والعدالة، من جهة، ومن  ةوالتكنولوجی

جهة أخرى یعد إجراء الخبرة القضائیة من المواضیع المستحدثة لذا لا بد من دراستها وتبیان 

هذا الإجراء في إثبات الوقائع محل  ةالأطراف القانونیة التي ترتكز علیها، ومعرفة مدى نجاع

ین وتطبیق تقاضالقاضي على تكوین قناعته وإصدار أحكام عادلة تكفل حقوق المالنزاع، ومساعدة

القانون.

: مدى فعالیة إجراء الخبرة هكذا، وللإلمام بكل هذه الفرضیات، فإنه یكون جدیرا بنا التساؤل حول

في إظهار الحقیقة القضائیة؟

ا یجعل القاضي یتخلى عن ان العمل بالخبرة القضائیة  یثیر نقاشا من منظور أن العمل به

المنازعة المعروضة علیه لبحث حلولها من طرف الخبیر، فضلا عن أن القاضي كثیرا ما یاخذ 

بنتائج الخبرة والرأي الذي قدمه الخبیر مما یمس نوعا ما  باستقلال القاضي في تكوین قناعته 

الشخصیة بموضوع النزاع واصدار حكمه فیه ، هذا من جهة.

فإن القاضي في كثیر من الأحیان، یستبعد الخبرة المنجزة و یأمر بتدابیر أخرى ومن جهة أخرى

للتحقیق في القضایا المعروضة علیه من أجل إظهار الحقیقة القضائیة، الأمر الذي یثیر التساؤل 

عن جدیة العمل بتدابیر التحقیق الأخرى في قضایا تعتریها مسائل علمیة، الأمر الذي ینقص 

یة رأي الخبیر في مواجهة السلطة التقدیریة للقاضي .ویضیق من حج

تعالج مدى إمكانیة تحقیق التوازن بین العمل القضائي بحثنا هذاوترتیبا على ذلك؛ فإن إشكالیة 

ودور الخبیر الفني في إظهار الحقیقة القضائیة، من خلال بیان مواطن الجدیة والأهمیة في رجوع 

القاضي إلى أهل الخبرة والاستعانة بملكاتهم العلمیة والفنیة للفصل في موضوع المنازعة المعروضة 

في الأخذ بنتائج الخبرة القضائیة لمعرفة البعد الذي یكون فیه رأي علیه مع تحلیل موقف القضاء 

نتجا في حسم المنازعة القضائیة، وتكون الخبرة المنجزة فاعلة في صدور الحكم الفاصل مالخبیر 

وقوف على دراسة والفي موضوع هذه المنازعة، وذلك وفق منهج تحلیلي نقدي الذي یتناسب 



مقدمة

5

عیة من تنظیم الخبرة كوسیلة لإثبات الحقیقة القضائیة، والوقوف على التشری و عتبارات السیاسةالا

ما استقر علیه العمل القضائي في الاعتماد على هذه الوسیلة لإصدار أحكام فاصلة في 

الموضوع. 

هكذا تتطلب الإجابة عن الإشكالیة المطروحة دراسة الاعتبارات التشریعیة والقضائیة من الاستعانة 

في  الفصل الأول ثم یلیها دراسة حجیة الخبرة في إظهار الحقیقة القضائیة في  بأهل الخبرة 

الفصل الثاني.



  الفصل الأول

التشريعية   الاعتبارات

والقضائية من اللجوء إلى  

  الخبرة القضائية
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إن للجوء إلى الخبرة القضائیة اعتبارات، ولیس إجراء  روتیني، بل یجب أن یستند القاضي 

المنظمة تشریعیةفي النصوص ال ظهرلاعتبارات التشریعیة، والتي تاالآمر به لاعتبارات من بینها 

لإجراء ءلجو اللهذا الإجراء واعتبارات قضائیة تتمثل في الإجراءات المتعلقة بدور القاضي عند 

.الخبرة القضائیة

ولما كان تحقیق العدل هو الهدف الأسمى لجهاز العدالة، وكذا من صفات القاضي النزیه 

تخصصه و  إمكانیاتهجز بوقائع الدعوى والتي تععدم القضاء في النزاع المعروض علیه عن جهل

رخص له القانون بموجب نصوص قانونیة الاستعانة بخبیر فني متخصص من أجل  إدراكهاعن 

وقائع النزاع والفصل في عن علم وإدراك، وهذا توضیح تلك الوقائع، لیسهل للقاضي حینها مواجهة 

القضائیة من جهة أخرى، كما أن استعانة القاضي الممارسات تحقیقا للعدالة من جهة واستقرار 

بخبیر مختص في موضوع النزاع سیضمن عدم تحیز القاضي لأي تصریحات یأتي بها الأطراف 

ومن ثم تحقیق الحیاد.

لذلك نتناول في هذا الفصل دراسة شاملة لمختلف الاعتبارات التي یقوم علیها اللجوء إلى 

مواجهتها الحقیقة الواقعیة و ي نمن خلال الإسهاب في توضیح الخبرة الفنیة في المجال القضائ

في ضمان تحقیق العدالة واستقرار التعامل محل النزاع المبحث الأول و في حقیقة القضائیة بال

المبحث الثاني ثم طرح مقتضیات العمل بمبدأ حیاد القاضي في مواجهة ضرورة اللجوء إلى الخبرة 

المبحث الثالث.في 
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الأولالمبحث

جهتها بالحقیقة القضائیةاتوضیح الحقیقة الواقعیة لمو 

وسبب ذلك أن ،قد تبتعد الحقیقة الواقعیة عن الحقیقة القضائیة، بل قد تتعارض معها

وقد یكون القاضي من أشد ،القانوناسمهن طریق قضائي عالحقیقة القضائیة لا تثبت إلا 

نفسه ولا یتطرق إلیه شك فیها ولكن ینعدم أمامه الطریق وقد یعرفها ب،الموقنین بالحقیقة الواقعیة

قد تتعارض مّ ثومن ،رها والأخذ بسبل القانون في الإثباتافلا یجد بدا من إهد،القانوني لإثباتها

الحقیقة القضائیة مع الحقیقة الواقعیة. 

، عتباریناما یوازي بین إنوالقانون في تمسكه بالحقیقة القضائیة دون الحقیقة الواقعیة 

العدالة في ذاتها ویدفعه إلى تلمس الحقیقة الواقعیة بكل السبل ومن جمیع الوجوه حتى تتفق اعتبار

التعامل ویدفعه إلى تقیید القاضي في الأدلة التي یأخذ بها واعتبار استقرار، معها الحقیقة القضائیة

فیحدد له طرق الإثبات وقیمة كل طریق منها، حتى یأمن جوره إذا مال إلى ،كل دلیلتقدیروفي 

قیمةختلف القضاء فیما یقبله من أدلة وفي تقدیریالجور أو في القلیل حتى یحد من تحكمه، فلا 

.1المتماثلةایاكل منها في القض

جوء إلى الخبرة فیه إلى الأهداف القانونیة للأو لهما نتطرق،في مطلبینما سنتناوله هذا 

الخصائص الإجرائیة لإجراء الخبرة القضائیة. نعرض فیهوثانیهما 

المطلب الأول

الأهداف القانونیة للجوء إلى الخبرة القضائیة

الأمر كشف اقتضىإن الخبرة القضائیة هي وسیلة من وسائل الإثبات یتم اللجوء إلیها إذا 

فنیة یستعین بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته استشارةأنهادلیل أو تعزیز أدلة قائمة، كما 

في تقدیر المسائل الفنیة التي تحتاج تقدیرها إلى درایة علمیة لا تتوافر لدى عضو السلطة 

فیتم اللجوء إلى الخبرة للحصول على معلومات أو آراء أو ،القضائیة المختص بحكم عمله وثقافته

الإثبات،،بوجه عام، المجلد الأولالالتزامنظریة ،2الوسیط في شرح القانون المدني: ج السنهوري،أحمد عبد الرزاق -1

39.38.، ص.ص1982دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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في المجال وتعتبرها ضروریة لتكوین الاختصاصبعیدا عن أهل دلائل إثبات لا یمكن تأمینها 

بعض جوانب استظهاررأي أهل الخبرة في شأن استیضاحقناعتها للفصل في نزاع معین بعد 

على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق والتي یستعصىالوقائع المادیة التي 

لمعلوماته الشخصیة ولیس في أوراق الدعوى وأدلتها تنادااسیقضي في شأنها لا یجوز للقاضي أن 

، جوهري في تكوین قناعته بموضوع النزاعاستیضاحها، ویكون 2ما یعین القاضي على فهمها

وسنتناول ذلك تبعا في الفرعین الآتیین:

الفرع الأول

توضیح وقائع مادیة تقنیة أو علمیة

مجهولة من خلال الواقع المعلوم فهي وسیلة تضیف الخبرة تهدف إلى التعرف على وقائع 

إلى الدعوى دلیلا، حیث یتطلب هذا الإثبات معرفة أو درایة لا تتوافر لدى رجال القضاء كما قد 

فالخبرة ،عمل القاضي اعلمیة تستلزم وقتا لا یتسع لهتجاربیتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو

نیة منها لأن المحكمة مفروض فیها العلم بالقانون وهو ما تقتصر على المسائل الفنیة دون القانو 

وتهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة ،3الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 125نص المادة 

الدعوى فیما إذا كانت جزائیة أو باختلافتقنیة أو علمیة محضة للقاضي، وتختلف وقائع الدعوى 

من خلال وى المدنیة والجزائیة فیما إذا كانت الوقائع المراد إثباتها مدنیة، كما تختلف وقائع الدع

فالخبرة العلمیة ترتبط كثیرا بمجال الطب الشرعي الذي ،بالخبرة مادیة أو تقنیة أو علمیةالاستعانة

ریخ حدوثها والآلة المستعملة في ایستعان به في الكشف عن الإصابة ووصفها وسببها ونوعها وت

أو في حالة تشریح جثث المتوفین لمعرفة سبب الوفاة ،عاهة المستدیمة التي نتجت عنهاإحداثها وال

كما تفید أیضا الخبرة العلمیة في ،وكیفیة حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة

كذلك  ،تحدید العجز في حالات الضرب والجرح العمدي ونسبة العجز في حالات الإصابة الأخرى

، الإسكندریةالدار الجامعیة الجدیدة للنشر، همام محمد محمود زهران، الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة،-2

.357، ص.2003

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08رقم  قانون-3

.2008أفریل 23، صادر في 21
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وكما لا یقل شأنا أهمیة الخبرة في المسائل أو كالاغتصاب،فیما یتعلق بالجرائم الجنسیة مرالأ

الوقائع العلمیة في المجال المدني عنه في المجال الجزائي وذلك في حال تحدید عقم الزوج أو 

للجنون أو السفه وكذلك تحدید نسب العجز الجزئي الدائم أو العجز الكلي  رأو حالة الحجالزوجة 

كم حوادث العمل والأمراض المهنیة للحبن تعلق الأمر إأو  حوادث المرورالمؤقت في مجال 

، 4ها المدنيسمبتعویض عادل وفیما هذا الإطار جاء فیه الحكم الصادر عن محكمة بجایة في ق

ها للشهادة الطبیة تفحصة من خلال میاته أنه یتضح للمحكفي حیث2019-04-15بتاریخ 

) قد تضرر نتیجة حادث المرور الذي تعرض له إ–المحررة من الطبیب الشرعي أن الضحیة (ح 

ومنه الحكم بتعین خبیر لفحصه وتحدید مختلف نسب عجزه. 2018-12-21بتاریخ 

أن إثبات التزویر من العملیات الفنیة التي اعتباروكذلك الأمر في مسائل التزویر على 

وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ،الفن والمعرفةأهلتستدعي اللجوء إلى 

لة أ"من المقرر قانونا أن التزویر في مسألة الحال هي مس:في قضائها أنه12-05-1997

على نتائج الخبرة بالاعتمادقضاة لما قضوا فنیة تتطلب لمعاینتها مهارة خاصة ومن ثمة فإن ال

إدارة الجمارك أیة ملاحظة بشأنها، فإنهم كما فعلوا لم یخالفوا  دالتي أمروا بها والتي لم تب

وقد تنصب الخبرة على توضیح وقائع مادیة بحتة كما هو الشأن في النزاعات العقاریة ،5القانون"

، الارتفاقسواء ما تعلق بالتعدي على الملكیة العقاریة أو دعاوى الحیازة وحقوق واختلافهابتنوعها 

بالخبیر من أجل وضع الاستعانةالالتصاق وغیرها فكلها حالات یلجأ فیها القاضي إلى 

لسطح الأملاك العقاریة وتحدید معالم الحدود وطبیعة العقار القانونیة الطبوغرافیةالمخططات 

وموقعه ومساحته.

یة فقد نصت المادة ادودائما في المجال المدني وأهمیة الخبرة ودورها في توضیح الوقائع الم

والمتعلق بإلزامیة التأمین على 31-88المعدل والمتمم بالقانون الرقم 175-74من الأمر 21

"لا یجوز تسدید أي ضرر مادي مسبب :على أنه،السیارات وبنظام التعویض عن حوادث المرور

.غیر منشور2019-04-15، صادر بتاریخ.19-1541القسم المدني، رقم فهرسحكم محكمة بجایة،-4

.277، ص1، عدد 1998المجلة القضائیة 43802تحت رقم 1997-05-12قرار صادر بتاریخ -5
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، وأهمیة الخبرة هنا یتضح في تحدید 6لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة"

خبیر السیارات للأجزاء المتضررة في المركبة وسعرها وفقا لتسعیرات قطع الغیار بالسوق وتكالیف 

تطلبه من المجال الإداري فیظهر دور الخبرة في مجال المنازعات الضریبیة وما تأما في التصلیح، 

وكذلك  ،تقنیات عالیة في المحاسبة للتأكید من عدم صحة الضریبة المدفوعة أو عدم شرعیتها

الأمر في مجال نزاع الملكیة للمنفعة العامة وتقدیر التعویض المناسب للمالك. 

على الخبرة كوسیلة من وسائل الإثبات إنما هدفه هو اعتمادهفي الجزائري ن المشرع إ  

وقائع الدعوى محل النظر سواء مادیة أو تقنیة أو إلى استبیان واستیضاحالسعي قدر الإمكان 

فقط على المعاینات  رولكن الجدیر بالذكر أن عمل الخبیر لا یقتص،علمیة كما سبق البیان

عملیة التقدیر وهي مهمة فكریة وعقلیة ولیست مادیة،  في االمادیة البحتة ولكن نشاطه یرتكز أساس

وعملیة التقدیر التي یقوم بها الخبیر لوقائع لا یمكن تحدیدها أو تفسیرها إلا عن طریق فني تفترض 

أن الأدلة موجودة ومقدمة في الدعوى من قبل، فنشاط الخبیر یتضمن مساعدة فنیة للقاضي في 

وعملیة التقدیر الفني هي المهمة ،تلقاها مسبقا ومنظورة أمامهتقدیر أدلة الإثبات التي یكون قد

الخبیر استقلالالأصلیة التي تطبع الخبرة بمظهرها وتمیزها عن وسائل الإثبات وعلى ذلك فإن 

وسلطته في التقدیر یحددان طبیعة إجراء التحقیق المحال إلیه، فالخبرة لا یأمر بها إلا لتقدیر 

منها النزاع ویستعین القاضي بتقدیر الخبیر في هذا الشأن لیتسنى له عناصر الواقع التي یتض

.7الحكم في الدعوى

عن حوادث المرور التأمین على السیارات ونظام التعویض، یتعلق بإلزامیة 1974ینایر 30، مؤرخ في 15-74الأمر -6

متمم.، معدل و 230، ص. 1974فبرایر سنة 19ر بتاریخ دصا15، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد المعدل والمتمم

ة الدكتوراه في قانون حات الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادالشعلي  -7

  . 103ص.  ،ن  د س جامعة القاهرة،،، كلیة الحقوقالمرافعات
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الفرع الثاني

وجاهیة مناقشة الخبرة للربط بین المسائل الفنیة والقانونیة

المواجهة وضع الخصوم على قدم المساواة وتمكین كل منهم من العلم بطلبات یعني مبدأ

.8ومستنداتهوجه دفاعه أخصمه وإدعاءاته و 

فإذا أسس القاضي حكمه على أدلة ودفاع أحد الخصوم دون تمكین الخصم الآخر من 

مناقشاتها والعلم بها ففن الحكم یكون زائفا في روحه فهو من الحقوق الطبیعیة في النطاق الإجرائي 

بین الخصوم بعضهم وأحد العناصر الأساسیة لحقوق الدفاع ولا یقتصر تطبیق المبدأ على العلاقة

.9بعض ولكنه یطبق أیضا على العلاقة بین الخصوم والقاضي

نه لذات إوإعمال مبدأ المواجهة یقع على عاتق القاضي نفسه فالالتزام باحتراموإذا كان 

السبب یلتزم به الخبیر في تنفیذ مهمته فیجب علیه المحافظة على الوجاهیة في كل الأعمال التي 

أكدت محكمة النقض الفرنسیة هذه الحقیقة منذ فترة طویلة لقول أنه لا یجوز یقوم بها، وقد

بالخبرة إلا على الخضم الذي أستدعي أو حضر أعمال الخبرة وهي قاعدة تستند إلى الاحتجاج

حقوق الدفاع ومع ذلك فهناك تشریعات على غرار التشریع الیوناني والألماني فلا احترامضرورة 

ة إلى الخصوم لحضور أعمال الخبرة ولا یؤخذ برأیهم عند تنفیذ أعمال الخبرة. توجه فیها الدعو 

أما في إسبانیا ویولندا وهولندا فعلى الخصم الذي یرغب في حضور عمال الخبرة تقدیم 

الخبرة وهناك تشریعات یجب أن تتحقق فیها المواجهة في أعمال ،لإذن له بذلكلطلب للقاضي 

من قانون الإجراءات المدنیة135الجزائري التي تنص المادة  و رنسيكالتشریع الإیطالي والف

"فیما الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرة یجب على على: والإداریة

الخبیر كما یجیب على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائها عن طریق محضر 

والعراقي فیتمثل مبدأ المواجهة في توجیه الدعوة للخصوم وهو موقف المشرع المصري ،قضائیة"

بالطریق الذي حدده القانون وتكون الخبرة صحیحة حتى لو لم یحضر الخصوم ما داموا قد دعوا 

أهم تطبیق لحق الدفاع وتحقیق العدالة السلیمة. باعتبارهالمواجهة یعرف الدكتور عزمي عبد الفتاح، مبدأ-8

حقوق الدفاع لا تنحصر فقط في مبدأ المواجهة بل تتسع لمبادئ أخرى إذ أن مبدأ المواجهة یعد من  ظة أنلاحیجب الم-9

تطبیقات حق الدفاع. 
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لذلك بالطریق القانوني الصحیح، ولإعمال تقریر الخبرة فلا بدا من التمییز بین المسائل الفنیة والتي 

القاضي وللتمیز بادئ اختصاصالخبیر والمسائل القانونیة التي تدخل في اختصاصتدخل في 

ذي بدء بین المسائل الفنیة والقانونیة یتعین التطرق بشيء من التفریق لكل منهما. 

المسائل القانونیةتعریف أولا: 

المسائل التي تسري في هذا الشأن أن القاضي یعلم القانون ویلتزم بتطبیقه وهي قاعدة 

والمقصود بالقانون الذي یفترض علم القاضي به بمعناه الواسع ،راسخة في مختلف التشریعات

ویشمل التشریع بمختلف أنواعه سواء كان دستور وهو التشریع الأساسي أم قانون عادي، وهو 

التشریع العادي وسواء كان صادرا من السلطة التشریعیة المختصة أم صادر من السلطة التنفیذیة 

كما فویضالتالات أباح لها الدستور ذلك بنصوص خاصة كما هو في حالة الضرورة وحالة في ح

نصوصا عامة مجردة وتصدر من السلطة التنفیذیة سواء كانت باعتبارهایضاف إلى ذلك اللوائح 

والمتعلقة بالعرف والعادات ،10الصعوباتبعض  ارثتو  ،طضبلوائح تنظیمیة أو تنفیذیة أو لوائح 

اعتبارعلى  الاتفاقیةلعرف والعادات اوالقانون الأجنبي فإذا كان الأمر یوجب الأخذ والعلم الاتفاقیة

أن یكون مجرد واقعة یجب على دخولها في مفهوم القانون الواسع فإن القانون الأجنبي لا یعدو

وجودا ومعنى.  االخصوم إثباته

المسائل الفنیة تعریف ثانیا: 

یصعب على القاضي بثقافته العامة معرفة كل جوانبها لأنها تحتاج إلى وهي المسائل التي

وهو ما یستلزم التخصص المتعمق لأحد علوم المعرفة ،أجهزة دقیقةواستعمالدراسة معمقة 

والمسائل الطبیة وإصابات الاختراعكمضاهاة الخطوط والمسائل المیكانیكیة ومسائل البناء وبراءات 

.والتحالیل الكیمیائیة وغیرهاالعمل وحوادث المرور

.241الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص.علي  -10
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التمیز بین المسائل الفنیة والمسائل القانونیة. ثالثا: معیار 

لات االمسائل القانونیة وهناك الكثیر من الح نو دالخبرة إلا على المسائل الفنیة نصبتلا یجب أن 

تكون من الوضوح السهولة من حیث معرفة هل هي مسائل فنیة أو قانونیة. 

یعهد الحكم للخبیر بمهمة یحدد فیها دوره بدقة كالقیام بمعاینة بعض الوقائع المادیة فعندما

الخبیر ولیس في القیام بها اختصاصأو عمل بحث فني في مسائل فنیة لا خلاف أنها تدخل في 

.واختصاصهعلى سلطة القاضي اعتداءأي 

ة كأن تعهد المحكمة للخبیر وعندما یعهد للخبیر بمسألة قانونیة فهناك حالات تكون واضح

یفصل في مسألة قانونیة كتحدید مالك قطعة الأرض المتنازع فیها أو تحدید المسؤولیة ومن  أنفي 

یتحملها في مسألة الحوادث أو تفسیر الاتفاق أو البحث في نیة المتعاقدین فكل هذه المسائل ترتب 

الخبرة. بطلان عمله وكذا الحكم الذي یستند في صدروه إلى تقریر 

عهد ولكن التمیز بین المسائل الفنیة والمسائل القانونیة لیست بالأمر الیسیر دائما فقد ت

جع إلى تجاوز بعض القضاة لسلطتهم التقدیریة أو اها وهذا ر صلفحالمحاكم للخبراء بمسائل قانونیة

منا بسلطة التقدیر إذ یعهد إلیهم ولو ضمأموریتهلإتماملضرورة مرور الخبیر بالمسائل القانونیة 

للحل القانوني الذي یمكن إعطاءه للمنازعة مما یحول دون قیام الخبیر على أكمل وجه دون أن 

استغلالاالمستأجر للأرض الزراعیة استغلالتكون له بعض المعرفة القانونیة كالبحث في مدى 

سلیما ووفقا للقواعد المقررة قانونا. 

یضیف  دة وغیرها فإن وجود معیار جامفنیین المسائل الوالمعیار الذي یمكن به التمیز ب

للموضوع تعقیدات وصعوبات أكثر مما یعطیه حلا فمن الصعب وضع حد فاصل للمسائل الفنیة 

أمام تقدم العلوم والتكنولوجیا فالمسائل الفنیة لا تدخل تحت حصره، وعلى ذلك یمكن القول بأن 

ضع في ختركه لسلطة القاضي التقدیریة على أن یالفصل بین عمل الخبیر وعمل القاضي یمكن 

ذلك لرقابة المحكمة العلیا. 

لتقریر الخبرة المنجز أن یحاول قدر المستطاع إسقاط استقرائهویتعین على القاضي بعد 

، النصوص القانونیة على المسائل الواقعیة محل الخبرة للخروج بالحل القانوني للنزاع المطروح علیه

ه تضمنما یبجهة الحقیقة الواقعیة المتوصل إلیها بالخبرة بالحقیقة القضائیةافي ذلك مو ویتعین علیه 
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وذلك لترجیح إحداهما على الأخرى  إدعاءات ودفوع و نیداملف الدعوى المعروض علیه من أس

بالنظر إلى مدى تطابق النتائج المتوصل إلیها بالخبرة بما یدعیه أحد الأطراف وما یدعم به من 

ومستندات. وثائق

المطلب الثاني

الخصائص الإجرائیة لإجراء الخبرة القضائیة

ر لعمل الخبرة أمام القضاء حیث أن الخبرة قد تؤدي إلى سرعة ثوالمؤ البارز نظرا للدور 

بها القاضي وتستعصى علیه، وقد تؤدي أحیانا إلى في القضایا التي تثیر مسائل فنیة لا یلمّ  تالب

المشرع الجزائري على تنظیم حرصلذلك  ،في الفصل في القضیة المطروحة أمام القضاءالبطء

2009-02-25المؤرخ في 09-08إجراء الخبرة أمام المحاكم وذلك بموجب القانون رم 

القسم الثامن من الفصل الثاني من الباب  في والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك

، كما حدد أیضا تنظیم مهمة الخبیر القضائي لمقتضى 145إلى  125د من الرابع في الموا

، ولذلك نتناول توضیح الخصائص 1995-10-10المؤرخ في 95/310المرسوم التنفیذي رقم 

القانونیة للخبرة من خلال الفرعین أولهما في الخصائص المتعلقة بنظام ومباشرة الخبرة، وثانیهما 

ة بالخبیر. ینصب على الخصائص المتعلق

الفرع الأول

الخصائص المتعلقة بنظام مباشرة الخبرة

وسیلة من وسائل الإثبات الفنیة تتمیز بمجموعة من باعتبارهاأن الخبرة القضائیة 

الخصائص تحدد مفهومها وتمیزها عن غیرها من المفاهیم الأخرى، وأهم خاصیة للخبرة القضائیة 

فالمحكمة لا تلجأ إلى ،ولذلك یقتصر مجالها على المسائل الفنیة الخالصة،11هي الصفة الفنیة

الخبرة إلا فیما یتعلق بالمسائل الفنیة البحتة وهي تلك المسائل التي تتطلب معرفة أو درایة خاصة 

من الناحیة العلمیة أو الفنیة، وعدم توفر هذه الخاصیة یجعل الخبرة باطلة إذ لا یجوز للقاضي 

للخبیر وهذا ما أكدته اختصاصاتهویعد هذا تنازلا منه على ،ر لتوضیح مسائل قانونیةندب خبی

.المرجع السابق، صسید أحمد محمود، -11 .114
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12جاء فیهوالذي  97774تحت رقم 1993-07-07المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

التي "من المقر قانونا وقضاء أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعین خبیر مع توضیح مهمته

تكتسب طابعا فنیا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي للخبیر ولما ثبت في قضیة 

على نتائج تقریره الاعتمادالحال أن القرار المنتقد أمام الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع الشهود وثم 

ل". للفصل في موضوع الدعوى فإن ذلك یعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإبطا

كما تتسم الخبرة أیضا بالصفة الإجرائیة إذ تعد بمثابة تدبیر من تدابیر التحقیق أو وسیلة 

تتوصل إلیه یعد عنصرا من عناصر الإثبات وتتمیز أیضا الخبرة  امن وسائل التحري، وأن م

فیما لإثبات موضوعیة كانت أم إجرائیة وذلك لالقضائیة بخضوعها كوسیلة الإثبات للقواعد العامة 

ن ملزمة و إذ أن المحكمة لا تكالاختیاریةكذلك تتمیز الخبرة بالصفة ،13مغایرنص فیهلم یرد

ندب خبیر متى كانت الوقائع المراد إثباتها بالخبرة غیر متعلقة بالدعوى أو ببالإجابة لطلب الخصم 

عي الرجوع ولقد حدد المشرع بعض الحالات التي تستد،14قبولهاة فیها أو غیر جائز جغیر منت

إلى الخبیر فهذه الحالات وغیرها تأمر فیها المحكمة بإجراء خبرة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبواسطة 126من الخصوم وهو ما نصت علیه المادة 

وتنحیته  رده راءاتخبیر أو عدة خبراء وتمر الخبرة القضائیة بمراحل إجرائیة تبدأ بتعین الخبیر وإج

التقریر ومشتملاته. ر وتحریواستبداله 

تعین الخبیر القضائي أولا: 

ن الخبیر تكون للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم أو یإن سلطة تعی

أحدهم ویجوز للمحكمة الأمر بإجراء الخبرة في أي مرحلة كانت علیها الدعوى كما یجوز للخصوم 

خبیر سواء في دعوى جاریة أمام القضاء أو بصفة مستقلة لإثبات حالة معینة ندبتقدیم طلب

سنة ، 02قضائیة، عدد المجلة ، ال1993-07-07صادر بتاریخ ، 7774 رقمقرار  المدنیة ،المحكمة العلیا، الغرفة -12

.108، ص.1994

.081سید أحمد محمود، المرجع سابق، ص.-13

.108، ص.المرجعنفس-14
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تم تعین خبیر واحد أو عدة خبراء عوض هذا یوذلك أمام المحكمة المطروح علیها النزاع وقد 

في حال تعدد ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه "12715الصدد تنص المادة 

أرائهم، وجب على اختلفت یقومون بأعمال الخبرة معا، ویعدون تقریرا واحدا، إذ نین یالخبراء المع

ل الفصل في الموضوع وحدد المشرع الجزائري قبكل واحد منهم تسبیب رأیه" ویتم تعین خبیر بحكم 

الحكم بتعین خبیر وذلك في نص المادة  اعلى غرار غیره البیانات الأساسیة التي یشتمل علیه

  وهي:الإجراءات المدنیة و الإداریة قانونمن 128

تبریر تعین عدة خبراء. الاقتضاءالتي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند بابالأسعرض -

ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص. اسمبیان -

.تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-

.16تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-

مبلغ التسبیق في تحدیدمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 129وأضافت المادة 

الحكم القاضي بالخبرة على أن یكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب 

ین الخصم أو الخصوم الذین یتعین علیه إیداع مبلغ التسبیق لدى یوكذلك تع،ومصاریف الخبیر

.17المحددالأجلفي أمانة الضبط 

ولم یحدد المشرع الجزائري على خلاف المشرع المصري الطرق الملزم بدعوة الخبیر لأداء 

الخبیر اتصالمهمته والمتعارف علیه بالمحاكم الجزائریة هو دفع التسبیق ممن یهمه التعجیل وبعد 

وأوراق الدعوى مع ملاحظة أن المشرع  تالخصوم وإطلاعه على مستنداباستدعاءبالحكم یبدأ 

الجزائري لم ینص صراحة على البطلان عمل الخبیر جزاء عدم دعوته الخصوم لحضور عملیات 

الخبرة مما یتعین معه تطبیق القواعد العامة في البطلان وهي لا بطلان إلا بضرر.

، المرجع السابق.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةضمن، المت09-80من القانون 127المادة -15

سابق.، مرجع قانون الإجراءات المدنیة والإداریةضمنالمت09-80من القانون 128المادة -16

سابق.، مرجع والإداریةقانون الإجراءات المدنیة ضمنالمت 09- 80 نمن القانو 129المادة -17
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  هلرد الخبیر وتنحیته واستبداثانیا: 

"إذ أراد أحد الخصوم :أنه علىالإداریة الإجراءات المدنیة و من قانون من 133تنص المادة 

رد الخبیر المعین یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال 

أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعین، ویفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعن 

المباشرة أو الغیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة ویقبل الرد إلا بسبب القرابة 

.شخصیة أو لأي سبب جدي"

فالجزاء مخول لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخبیر الذي عینته المحكمة وإزاحته 

ة قبول الطلب أو رفضه بحسب تأسیسه من مویعود للمحكالمحاباة،خوفا أو خشیة من التحیز أو

على  ،10/10/199518المؤرخ في 95/103المرسوم التنفیذي من11نص المادة ، أماعدمه

مع مراعاة الآتیتینانه یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلب مسببا للطعن في الحالتین 

الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا. 

ر بصفته خبیرا حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تض-

قضائیا. 

على القضیة في نطاق أخر اطلعإذا سبق له أن -

المهمة المسندة انجاز"إذا رفض الخبیر نه: أعلى  إ.م.إ، من ق.13219كما نصت المادة 

إلیه أو تعذر علیه ذلك إستبدل بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه"

ولم یحدد المشرع الجزائري الأسباب على سبیل الحصر بل تركها للظروف والملابسات التي تخص 

كل قضیة. 

یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین ،10/10/1995مؤرخ في ،310-95المرسوم التنفیذي رقم -18

.06-03، ص.ص. 15/10/1995في  صادر،60 عدد .ج.ج.د.ش..روكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، ج

.، المرجع السابقالإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون 09-08من قانون 132المادة -19
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تحدید التقریر ومشتملاتهثالثا: 

ویر القضاء ولذلك یجب أن یكون تحریره نإن تقریر الخبرة هو الوثیقة التي تهدف إلى ت

دقیقا واضحا، ولم یوضح المشرع الجزائري الشكل أو الكیفیة التي یتم بها تحریر التقریر إلا في 

یجب أن یتم اختلافهمحالة تعدد الخبراء فرض على وجوب تقدیمهم لتقریر واحد معا وفي حال 

إ على أن: ..مإمن ق.138الصدد تنص المادة وفي هذا  ،مع التسبیب هبیانهم لأرائهم كل في تقریر 

"یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص: 

 .أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم

 .عرض تحلیلي كما قام به وعاینه في حدود المهمة المستندة إلیه

"20نتائج الخبرة.

تنتهي عملیات الخبرة بتقریر یعده الخبیر بنتائج مهمته ویود على من بلوغ الأجل المحدد من 

القاضي بتحریر تقریر بالصفة والشكل المحدد أن قانون ورفعه إلى المحكمة التي عینته عن طریق 

مة الخبیر التي عینهأمانة ضبط المحكمة مع إعطائه رقما وتاریخا وبهذا تنتهي ملدى إیداعه 

لأجلها. 

الفرع الثاني

الخصائص المتعلقة بالخبیر

بین ذوي الشأن على اتفاقالأخیرة هي  كونتختلف الخبرة القضائیة عن الخبرة الودیة في 

وكیل ولا  ىفالخبیر الودي لیس سو ،للقیام بالمهمةیندبهاختیار فني أو أكثر، دون حكم قضائي

یخضع في تأدیة عمله لإجراءات الخبرة القضائیة ولا تكون المحكمة مقیدة برأیه ولا تنقلب الخبرة 

وإذا ما تحدثنا عن ،21الودیة إلى خبرة قضائیة إذا أصدر حكم یندب الخبیر القائم بالخبرة الودیة

یدها المشرع ووضع ننا نتحدث عن مهنة الخبیر والتي كغیرها من المهن قإالخبرة القضائیة ف

جوان 08ا وقیودها، حیث نظم هذه المهنة أمام المحاكم الجزائریة القرار الوزاري المؤرخ في هشروط

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 138المادة -20

.128سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص.-21
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وقد  منهاشطبالتؤدي إلى التيل في قوائم الخبراء والأسبابسجیوالذي یحدد كیفیة الت1966

10المؤرخ في  10-95م أعاد المشرع الجزائري تنظیم هذه المهنة بموجب المرسوم التنفیذي رق

والذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته كما یحدد ،199522أكتوبر 

حقوقهم وواجباتهم. 

في قائمة الخبراءشروط التسجیل أولا: 

یعتمد الخبیر یجب أن تتوافر فیه شروط معینة ویقدم طلبا لتسجیله في قائمة الخبراء  لكي

جاء  أنقي العمل بها إلى بهذه الشروط و 1966-06-08ولقد حدد القرار الوزاري الصادر في 

الشخص المعنوي الخبیر. باعتمادهوالذي أدخل تعدیلات جدیدة 95-310المرسوم التنفیذي رقم 

یعيالشخص الطب.أ

یجوز أن یسجل أي شخص طبیعي في قائمة الخبراء القضائیین إذا توفرت الشروط الثلاث 

التالیة: 

الدولیة. الاتفاقیاتأن تكون جنسیة جزائریة مع مراعاة -

الذي یطلب التسجیل فیه.الاختصاصأن تكون له شهادة جامعیة أو تأهیل مهني معین في -

العامة أو الشرف. بالآدابوقائع مخلة ارتكابهلا یكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب  أن-

أن لا یكون قد تعرض إلى الإفلاس أو التسویة القضائیة. -

من نقابة المحامین اسمهأن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله أو محامیا شطب -

العامة والشرف. بالآدابوقائع مخلة تكابهر ابمقتضى إجراء تأدیبي بسبب اسمهأو موظفا عزل 

أن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة. -

أن یكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن یحصل على تأهیل -

أو یسجل في قائمة تعدها اختصاصهسنوات. أن تعتمد السلطة الوصیة على 7لمدة لا تقل عن 

 .طةهذه السل

:الشخص المعنوي .ب-

المرجع السابق.،310-95المرسوم التنفیذي رقم -22
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ین ما یلي: یلقائمة الخبراء القضائیترشح یشترط في الشخص المعنوي الذي یتم -

5-4-3الشروط المنصوص علیها في الفقرات له  رین الاجتماعیین یأن تتوفر في المس

.23من المادة الرابعة سابق

 تأهیل كاف في لاكتسابسنوات 05أن یكون قد مارس نشاطا لا یقل في مدته عن

التخصص الذي یطلب التسجیل فیه. 

 اختصاصأن یكون له مقرر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه في دائرة

المجلس القضائي. 

ثانیا : كیفیات التسجیل في قائمة الخبراء 

یتم تقدیم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین إلى النائب العام لدى المجلس 

، وبین في الطلب بدقة الاختصاص أو اختصاصهي الذي یختار مقر إقامته بدائرة القضائ

الطلب بالوثائق الثبوتیة اللازمة والمتعلقة ویرفقالاختصاصات التي یطلب التسجیل فیها 

قیة المكتسبة وكذا الوسائل المادیة التي یحوزها ویمكن لوزیر العدل یبالمعلومات النظریة والتطب

الملفات یقوم النائب العام بإجراء تحقیق إداري یشمل استلامتحدید هذه الوثائق عند اللزوم وبعد 

تحویل الملفات إلى رئیس المجلس القضائي الذي یستدعي یتم مثالجانب الأخلاقي والسلوكي 

ة العاملین بالمجلس من أجل إعداد قائمة الخبراء في اجل شهرین على الأقل االجمعیة العامة للقض

اعتمادهمقبل نهایة السنة القضائیة وتتم مراجعة القوائم سنویا من اجل إضافة أسماء جدد تم 

وزیر العدل لیوافق علیها. إلىوحذف ما تم شطبه لأي سبب من الأسباب وترسل القوائم 

حقوق وواجبات الخبراء :ثالثا 

 علىالمتعلق بتنظیم مهنة الخبیر 310-95التنفیذي من المرسوم مواد الفصل الثالث  لقد نصت

على النحو التالي :حقوق وواجبات الخبراء

المرجع السابق.،المتعلق بتنظیم مهنة الخبیر310-59من المرسوم التنفیذي 04المادة -23
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مین المنصوص یؤدي الخبراء القضائیون المعینون لاول مرة في قوائم المجالس القضائیة الی

فظ ویتم اعداد محضر اداء الیمین ویحتالاجراءات الجزائیة من قانون 145علیها في المادة 

به في ارشیف المجلس القضائي لیرجع الیه الحاجة .

نائب العام .یؤدي الخبیر القضائي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عینه وتحت مراقبة ال

راعاة مع مالیتینیتعین على الخبیر القضائي ان یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین الت

:الحالات الاخرى المنصوص علیها قانونا   

ر بصفته او من شانها ان تضحین لا یستطیع اداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله -1

خبیرا قضائیا .

اذا سبق له ان اطلع على القضیة في نطاق اخر .-2

علیه ان التي ینجزها ویمنعالخبیر القضائي هو المسؤول الوحید عن الدراسات والاعمال

ر ما اطلع علیه یكلف غیره بمهمة اسند ت الیه ویتعین علیه في جمیع الحالات ان یحفظ س

.

ة مهمته ویتعین الخبیر القضائي هو المسؤول عن جمیع الوثائق التي تسلم له بمناسبة تادی

ة .قضائیعلیه في كل الاحوال ان یلحقها بتقریر الخبرة الذي یقدم الى الجهة ال  

لتي اسند  ت یوفر النائب العام الحمایة والمساعدة اللازمتین للخبیر القضائي الاداء المهمة ا

الیه من الجهة القضائیة .

ول به ویحدد قدار یتقاضى الخبیر القضائي مكافاة عن خدماته وفقا للتنظیم والتشریع المعم

ت طائلة ام ویمنع منعا باتا تحهذه المكافاة القاضي الذي عینه وتحت رقابة النائب الع

من الاطراف العقوبات المنصوص علیها في هذا المجال على الخبیر الذي یتقاضى المكافاة

مباشرة .
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هامه وفقا یعاقب كل شخص یهین الخبیر القضائي او یعتدي علیه بعنف اثناء تادیة م

من قانون العقوبات حسب الحالة . 148و 144لاحكام المادتین  

حقیقة الى الخبیر الذي یبدي رایا كاذبا او یؤید وقائع یعلم انها غیر مطابقة للیتعرض 

من قانون العقوبات .238العقوبات المنصوص علیها في المادة 

الى العقوبات یتعرض الخبیر الذي یفشي الاسرار التي اطلع علیها في اثناء تادیة مهمته

ات .من قانون العقوب302المنصوص علیها في المادة 

التعامل محل التنازعاستقرارق العدالة وضمان تحقی:لمبحث الثاني ا

للجوء القاضي إن تحقیق العدالة وضمان استقرار التعامل القضائي هو المسعى الأساسي 

خاصة ما یتعلق منها بالمسائل نظرا لتعدد النزاعات واختلاف مواضیعها،ف، لإجراء الخبرة القضائیة

ل للحقیقة التي من شأنها و تحقیق فیها من أجل الوصالتي تستوجب خبیرا مختصا للالعلمیةو الفنیة 

بما یضمن تحقیق العدالة، ولا یتحقق هذا إنارة القاضي ومساعدته على الحكم وفقا لقناعة تامة

الأخیر إلا بوجود قواعد قانونیة تضمن تحقیق المبدأ، سنحاول من خلال المطلبین التالیین دراسة 

خصوصیة الدور الإجرائي للقاضي مطلب أول و في لى الخبرة القضائیة الأهداف القانونیة للجوء إ

.مطلب ثانيفي  عند اللجوء إلى الخبرة 

ب الأولالمطل

الأهداف القانونیة للجوء إلى الخبرة القضائیة

للقانون الوضعي هو إرساء النظام والعدل في المجتمع، بحیث یتم  يإن الهدف الأساس

التعایش بین المواطنین في ضل مؤسسات تسهر على تنظیم العلاقات بین المواطنین أو بین 

ي حد ذاتها.المواطنین و مؤسسات الدولة أو بین مؤسسات الدولة ف
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لابد من وجود نصوص قانونیة إما منظمة أو رادعة، و باعتبار أن الخبرة الاستقرارلتحقیق هذا و 

ع فلابد أن القضائیة هو إجراء هدفه الأساسي هو إثبات واقعة أو حقیقة بغرض الفصل في النزا

و تنظیمي یضع أطر هذا الإجراء.یكون لها أساس قانوني

الفرع الأول

التشریعي للجوء إلى الخبرةالأساس 

عرف نظام الخبرة القضائیة في الجزائر عدة تغیرات منذ بدء بالعمل به، بدایة بالحقبة 

، نسردها من خلال ثلاث مراحل:إلى غایة یومنا هذاالاستعماریة

أولا: المرحلة الأولى

باعتبارها في الجزائرالقوانین الفرنسیة وكذا نظامها القضائياعتمادعرفت هذه المرحلة 

الخبرة كتدبیر من تدابیر التحقیق ضمن المنظومة القانونیة الفرنسیةأدرجتف، مستعمرة فرنسیة

، تمیزت 1944إلى غایة وضع إصلاحات لها سنة 1806لسنة الفرنسي قانون الإجراءات المدنیة 

الخبرة إلى ثلاث خبراء فقط ، إذ یخول إجراءكاستثناءهذه المرحلة بتعدد الخبراء كأصل، ووحدانیة 

.24ما لم یتفق الأطراف على تعین خبیر فرد

من305إذ قضت المادة 1944سنة  يتعدیل ف1806عرفت المنظومة الإجرائیة لسنة 

وذلك ما لم ترى ،25على عدم جواز ندب أكثر من خبیر فرد1944لیة یالصادر في جو القانون

وذلك تحت السلطة استثنائیةبصفة انتهاجهالجهة القضائیة في تعین ثلاث خبراء إجراء یمكن 

، دار هومة للطباعة والنشر 2.نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، ط-24

.57، ص.2009،الجزائروالتوزیع، 

الوطني الدیوانوالمقارن،الجزائريالتشریع في والإداریةوالتجاریةالمدنیةالأحوال في القضائیةالخبرةتواتي،بطاهر-25

  .33 ص. ،2003الجزائر،التربویة،للأشغال
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الوحیدة للقضاء دون إشراك الخصوم مثلما كان قبل التعدیل وذلك تعزیزا لصلاحیات القاضي وكبح 

.26تدخل الخصوم في رسم منهجیة إنجاز الخبرة

المرحلة الثانیة:ثانیا

إلى غایة صدور أول 1944الصادر في جویلیة الفرنسيالجزائر بالعمل بالقانوناستمرت

النهج انتهج من خلالهالذي ، و 27الإجراءات المدنیةقانون یتضمن 1966تشریع جزائري سنة 

.28الفرنسي في منح القاضي سلطة ندب خبیر فرد سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم

خلاله المشرع الجزائري على الخبیر الفرد كأصل وهو اعتمدالقانون، بالعودة إلى هذا 

"یتم ندب خبیر من القاضي من قانون الإجراءات المدنیة:  48و 47الذي كرسته المادتین الاتجاه

" واستثناء بإمكان القاضي إذا رأى ضرورة ندب خبراء متعددین الخصوماتفاقتلقائیا أو بناء على 

.29م.إ.ق 124وهذا طبقا للمادة 

ثالثا: المرحلة الثالثة

إلى غایة 29/12/1971المؤرخ في 71/80المرسوم وفق 1971عرف تعدیل 

إن ما میز النظام الجدید هو الابتعاد عما في إجراء تعین الخبیر، مزدوجایومنا هذا نمطا 

تعین خبیر فرد أو عدة أجاز، ف30یجعل العدد الأقصى للخبراء محصورا في ثلاثة أفراد نكا

هذا الإجراء بنفسه اتخاذخبراء دون تحدید العدد من جهة، ومن جهة أخرى أجازت للقاضي 

أو بطلب من الخصوم، فلم یجعل الإجراء حكرا على القاضي بل أشرك أطراف النزاع فیه. 

.58، ص.بقاسمرجعنصر الدین هنوني، نعیمة تراعي،-26

،47 عدد .ر.ج.ج.د.ش.ج،تضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو سنة 08، مؤرخ في 154-66أمر رقم -27

(ملغى).1966یونیو سنة 09بتاریخ صادر

.58.، صبقاسمرجع،نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي-28

"إذا إعتبرت السلطة التي تملك حق تقریر الخبرة على:  1966قانون الإجراءات المدنیة لسنة من 124تنص المادة -29

  . 26ص.المرجع السابق، صبرینة، حسانيأنظر:لندب خبیر فیلجأ إلى خبراء متعددین"لامناصأنه 

  .27ص. نفس المرجع، نصر الدین هنوني ، نعیمة تراعي ،-30
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ریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا08/09نفس الشيء بالنسبة للقانون رقم 

، إذ 145إلى غایة المادة 125الجدید والتي تناول مسألة الخبیر القضائي في المواد من 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعین خبیر منه: 126نصت المادة 

أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة"

عما كان یجعل العدد الأقصى للخبراء محصور في الابتعادإن ما میز النظام الجدید هو 

ثلاثة خبراء، وذلك ضمانا لمزید من الدقة. 

الفرع الثاني

الأساس التنظیمي للجوء إلى إجراء الخبرة

رنا تناولها وتقسیمها آثتناولت عدة تنظیمات إجراء الخبرة، وللتطرق إلیها على أحسن وجه 

نظیم ذو المدى الخاص. من حیث التنظیم ذو المدى العام، والت

أولا: في التنظیم ذو المدى العام

تنظیمي عام جاء قضائیة والخبیر القضائي ضمن نص ضم المشرع الجزائري الخبرة الن

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 08المؤرخ في 154-66الأمرمن 50للمادة  اتكریس

والذي یحدد 1966جوان 08المؤرخ في 155-66من الأمر 144للمادة  االمدنیة، وتكریس

.31بموجبه كیفیة التسجیل أو الشطب من قائمة الخبراء ضمن أربعة عشر مادة

310-95بقیت أحكام هذا القرار ساریة المفعول إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته كما والذي یحدد شروط التسجیل1995أكتوبر 10مؤرخ في 

یحدد حقوقهم وواجباتهم. 

المرسوم من23جاء هذا المرسوم تدعیما للقرار السالف الذكر، فمن جهة نصت المادة 

تبقى قوائم الخبراء القضائیین ":أنه على والختامي الانتقاليفي الفصل التنفیذي المذكور أعلاه

 50 .ر.ج.ج.د.ش. عدد، یتضمن كیفیة التسجیل أو الشطب من قائمة الخبراء ج1966یونیو 08قرار مؤرخ في -31

.34.23.، ص.ص1966یونیو 13بتاریخ صادر
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نفس من 24، ومن جهة أخرى نصت المادة هذا المرسوم ساریة المفعول"المعتمدین قبل صدور 

بشكل 310-95تناول المرسوم ،"تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم"ن: المرسوم أ

(خمسة) فصول: أحكام عامة، 5مفصل الإجراءات الجوهریة المتعلقة بالخبیر القضائي ضمن 

.32وختامیةانتقالیةواجبات، إجراءات تأدیبیة، أحكام الشروط العامة للتسجیل، الحقوق وال

ثانیا: في التنظیم ذو المدى الخاص

نظم المشرع الجزائري مهنة الخبیر في بعض النصوص التنظیمیة نذكر منها: 

الصادر بتاریخ 08-95نظمها المشرع ضمن الأمر رقم :مهنة المهندس الخبیر العقاري-أ

بمهنة المهندس الالتحاق، ضمن خمسة فصول تناول من خلالها شروط 01/02/199533

الخبیر العقاري خاصة منها التسجیل في جدول هیئة المهندسین الخبراء العقاریین المنصوص 

، وقبل الشروع في مهامهم یقوم المهندسون الخبراء العقاریین الأمرهذا  من12علیها في المادة 

مقر إقامتهم مثلما نصت علیه المادة اختصاصهابتأدیة الیمین أمام المحكمة التي یتواجد بدائرة 

.34منه14

قام المشرع الجزائري كذلك بتنظیم مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ :مهنة الخبیر المحاسب-ب

.199135-04-27مؤرخ في 08-91، وذلك في القانون رقم دمعتمالحسابات والمحاسب ال

"لا یمكن لأي شخص طبیعي أو على أنه: 80-91من القانون رقم 02وقد نصت المادة 

معنوي أن یمارس لحسابه الخاص تحت أي تسمیة كانت مهنة خبیر محاسب ومحافظ حسابات 

أعلاه، إذا لم تتوفر فیه الشروط ومحاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الأولى 

.یس التي ینص علیها هذا القانون"یوالمقا

السابق.المرجع، 310-95المرسوم التنفیذي رقم -32

.ر.ج.ج.د.ش. ة المهندس الخبیر العقاري، جنمهتنظیم یتضمن 01/02/1995الصادر بتاریخ  08- 95 رقم الأمر-33

.11-05، ص.ص.16/04/1995في  صادر 20 عدد

.، المرجع السابق08-95من الأمر رقم 14المادة -34

خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب یتعلق بمهمة ال1991أفریل سنة 27مؤرخ في 08-91القانون رقم -35

.11-03، ص.ص.01/05/1991في  صادر 20 .ر.ج.ج.د.ش. عدد، جدالمعتم
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كما أنهم ملزمون بأداء الیمین في المحكمة المختصة إقلیمیا بمحل إقامتهم قبل الشروع في 

"یمكن للمحاسب من نفس القانون نصت على: 25أكثر من ذلك، فإن المادة ، و 36الممارسة

.ر قضائي طبقا للأحكام القانونیة"المعتمد أي یقوم بمهام خبی

تنظیمیة خاصة ممارسة  صو صعالج أیضا المشرع الجزائري ضمن ن:الخبیر الطبيمهنة  -ج

من المرسوم التنفیذي رقم 95ذ نصت المادة إالطب وجراحة الأسنان بمقتضى خبرة قضائیة، 

المتضمن مدونة أخلاقیان الطب: "تعد الخبرة الطبیة عملا یقدم من خلاله الطبیب أو 92-276

جراح الأسنان الذي یعینه قاض أو سلطة أو هیئة أخرى مساعدته التقنیة لتقدیر حالة شخص ما 

.37ت التي ترتب علیها أثار جنائیة أو مدنیة"العقلیة ثم القیام عموما بتقدیم التبعا أوالجسدیة 

أما في مجال المنازعات الطبیة للضمان الاجتماعي، فقد نظمها المشرع الجزائري ضمن 

یحدد شروط وكیفیات تسجیل الأطباء الخبراء 2011أكتوبر 22المؤرخ في 346-11المرسوم 

من 21اجباتهم، وهذا تطبقا للمادة في مجال المنازعات الطبیة للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وو 

.200838فیفري 23المؤرخ في 08-08القانون رقم 

المطلب الثاني

خصوصیة الدور الإجرائي للقاضي عند الأمر باللجوء إلى الخبرة

القاضي هو سید التحضیر والأمین على سیر إجراءات الدعوى، تحكمه أفكار عامة تمیز 

دوره الإجرائي بخصائص معینة تترك أثارها بشأن وسائل التحضیر أو الإثبات، فالقاضي یقرر في 

بوسائل الإثبات وهو الذي یقدر الوسیلة المناسبة، من الاستعانةضوء حالة الملف مدى مناسبة 

.39خبرةبینها ال

المرجع السابق.، 08-91من القانون رقم 04المادة -36

 .ر.ج.ج.د.ش. عددیتضمن مدونة أخلاقیات الطب ج06/07/1992، المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم -37

.1992جویلیة 08 في صادر52

.120-199، ص.ص.2018، برتي للنشر الجزائر، 7القانون الاجتماعي في ضوء الممارسة القضائیة، ط.-38

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص نظریة الإثبات في القانون الإداري،ى،أحمد كمال الدین موس-39

.239، ص.1976جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، العلوم الإداریة والمالیة، 
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یمتاز الدور الإجرائي للقاضي عند اللجوء لأي وسیلة إثبات عامة وإجراء الخبرة خاصة 

سرد أبرزها فیما یلي: نبخصائص مستوحاة من أصول التقاضي، 

الفرع الأول

القاضي بضرورة اللجوء إلى الخبرة القضائیةاقتناع

عن هذه  استثناءاتالقاضي كأصل عام لسلطة التقدیریة إلا أنه قد ترد اقتناعیخضع 

  القاعدة. 

بخبیربالاستعانةأولا: حریة القاضي في الأمر 

بوسائل الإثبات من للاستعانةالأصل العام هو حریة القاضي وسلطته التقدیریة بالنسبة 

موجودة بالملف كافیة للفصل فیه، دون بینها إجراء الخبرة، فهو الذي یقدر إذا ما كانت البیانات ال

نه یتعذر الفصل في النزاع المعروض قبل إجراء الخبرة، فالقاضي هو كو أي إجراء آخر اتخاذ

لیف كالتكالذي یقدر مدى الحاجة للجوء إلى وسائل الإثبات وهو الذي یقدر نوع الوسیلة المناسبة 

.40بالمستندات أو وسائل تحقیق كالخبرة والمعاینة

قانونیة مثلما نص في على تجسید حریة القاضي في نصوص حرص المشرع الجزائري 

أو بطلب من الخصوم تعین "یجوز للقاضي من تلقاء نفسه بالقول:  .إم.إ.من ق126المادة 

للقاضي، بل رأیهم مجرد  اوطلب الخصوم أو أطراف النزاع بتعین خبیر لیس ملزم، 41..."خبیر

القاضي وسلطته التقدیریة. باقتناعمرتبط ، والأخذ بهاستئناس

أو  الابتدائیةكما یجوز ندب الخبیر في أي مرحلة تكون فیها الدعوى سواء في المرحلة 

.42كما یكون الندب سواء في قضایا الموضوع أو القضایا الإستعجالیة،الاستئنافیة

.240المرجع، ص.نفساحمد كمال الدین موسى ،-40

، المرجع السابق.تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 126المادة -41

بین (ر.ر. و من معها) ضد (د.م.)، صادر بتاریخ ، قضیة53918رقم  جاء في قرار المجلس الأعلى غرفة مدنیة،-42

: "من المقرر قانونا وقضاء أن قاضي الأمور المستعجلة لا یجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات 22/06/1988

التحقیق إلا عند الضرورة القصوى، ومنعا من خطر محقق لا یمكن تلافیه، وأن یكون القصد من هذا الإجراء البحث في 
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ائیین أو غیر المقیدین وللقاضي سلطة تعین خبیر قضائي سواء مقید في قوائم الخبراء القض

، كما یمكن 31043-95من المرسوم الثانیةالمادة الفقرة الأولى منفي هذه القوائم مثلما جاء في

تعین خبیر غیر مسجل في جدول الخبراء یؤدون الیمین أثناء سیر الدعوى استثنائیةبصفة 

.44نین فیها فقطیالمع

ین ویحدد في منطوق الحكم أو الأمر أو القرار الأمر بإجراء أن یبالقاضي ملزم ب أنغیر 

إذ نصت على ما ،45إ.م..إقمن 128الخبرة وتعیین الخبیر مجموعة من المهام عددتها المادة 

مر بإجراء الخبرة ما یأتي: یجب أن یتضمن الحكم الآ"یلي: 

ین عدة خبراء. یتبریر تعالاقتضاءعرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند -

نین مع تحدید التخصص. یولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعاسمبیان -

تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا. -

جل إیداع الخبرة بأمانة الضبط.أتحدید -

ثانیا: وجوب لجوء القاضي للخبرة القضائیة

سألة اختصاصه من عدمه لا أن یكون الفصل في واقعة مادیة أو حقوق متنازع علیه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف م

هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.

لما كان الثابت _في قضیة الحال_ أن الخبیر المعین كلف بالبحث والتمحیص في جمیع جوانب النزاع المطروح علیه 

موضوع، فإن قضاة المجلس الذین صادقوا على تقریر الخبیر خالفوا القانون ومسوا بأصل الحق، ومتى كان متناولا صمیم ال

كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه". أنظر: سایس جمال، الاجتهاد القضائي في القضاء المدني: الجزء الثاني، 

.30، ص. 1990، سنة 04عدد  ائیة،، أنظر كذلك: المجلة القض494، ص. 2013منشورات كلیك، الجزائر، 

س القوائم التي یوافق علیها وزیر العدل في اعلى أسضائیونقال"یختار الخبراء :310-95من المرسوم 2المادة -43

المجلس الذي ینتمون اختصاصممارسة مهامهم خارج ل استثناءالمجلس القضائي ویمكن تعیینهم اختصاصدائرة 

إلیه. 

في  اسمهغیر أنه یجوز للجهة القضائیة في إطار الإجراءات القضائیة وفي حالة الضرورة أن تعین خبیرا لا یوجد 

."154- 66رقم  الأمرالقوائم المنصوص علیها أعلاه وذلك حسب الكیفیات المحددة في 

كلیة ة الدراسات والبحوث القانونیة،مجل، "الدور الإیجابي لقاضي الأسرة في الخبرة الطبیة القضائیة"مسعودان فتیحة، -44

   .273.253ص.ص.  دون سنة،،05الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، عدد 

، المرجع السابق.تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 812المادة -45
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فتلزم المحكمة ،وجوبیابخبیر قضائي أمرا الاستعانةقد یكون ، للأصل العامكاستثناء

لطلب الخصوم وذلك إذا تعلقت بمسائل الاستجابةلنص قانوني أمر بإجراء الخبرة أو بالاستجابة

فنیة بحتة، أو إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري أو إذا لم یكن لدیه أي وسیلة أخرى لإثبات ما 

.46یدعیه

بخبیر قضائيبالاستعانةوجود نص قانوني یلزم القاضي .أ

، ألزمت المحكمةبعضهاالعدید من الحالات وردت في نصوص قانونیة مختلفة هناك

جراء الخبرة لحسم النزاع بطریقة موضوعیة وعلمیة ولیس للمحكمة فیها إها قانونا بل أخرى أجازتو 

خیار، نذكر منها: 

دعت المرأة ا"إذا والتي تنص: انون الأسرةقمن 174لمادة طبقا ل:حالة إثبات النسب-1

من هذا 43الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 

.47"القانون

التي نصت على ،48قانون الأسرة الجزائريمن103نصت المادة حالة دعوى الحجر:-2

أسباب إثباتما یلي : "یجب أن یكون الحجر بحكم و للقاضي أن یستعین بأهل الخبرة في 

للنیابة الجزائريالأسرةمن قانون  102و  101الحجر" ففي هذه الحالة خولت المادتین 

العامة و لأحد الأقارب أو لمن له مصلحة الصفة في رفع دعوى المطالبة بالحجر على 

من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفیه أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة 

ن القاضي حینها مجبرا على تعیین خبیر أو أكثر من الخبراء بعد رشده، و یكو 

:، أنظر كذلك38ص. ،1987الإسكندریة،المعارف،منشأةالإثبات،قانوننصوص على التعلیقالوفا،أبوأحمد-46

.22حساني صبرینة، المرجع السابق، ص.

مؤرخة في  24.ر.ج.ج.د.ش. عدد ، جالأسرةتضمن قانون ی4819سنةیونیو09مؤرخ في 11-84قانون رقم -47

.، معدل ومتمم1984یونیو سنة 12

المتضمن قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق.المعدل و المتمم 11-84رقم  انونق -48



التشريعية والقضائية من اللجوء إلى الخبرة القضائية  الفصل الأول     الإعتبارات

31

المتخصصین في الطب العقلي للتأكد مما إذا كان الشخص المراد الحجر علیه یقع تحت 

.49طائلة تلك الحالات أم لا

من القانون المدني التي نصت 724نصت المادة حالة قسمة المال الشائع بین الشركاء:-3

على ما یلي: " إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من 

، و تعین المحكمة إذا رأت وجها رفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمةأن یالشیوع 

القسمة عینا لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان المال یقبل 

.50دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمته"

حالة تعلق الواقعة بمسائل الفن والتخصص.ب

إذا توقف الفصل في النزاع على نقاط معینة تغیب عن مدارك القاضي نظرا لخصوصیتها 

القاضي، یكون هذا الأخیر ملزما قبل الفصل في اختصاص و تكوینوتعلقها بموضوع یخرج عن 

والخبرة الفنیة، بالتالي لا یجوز الاختصاصالنزاع أن یسند مهام التحقیق والبحث والدراسة لذوي 

رفض هذا المسلك بغیر سبب مقبول.  و استبعادللقاضي 

ج. حالة تعلق المسألة بدفاع جوهري

الخصوم، كان لزاما على المحكمة أن تلجأ إلى إذا تعلقت المسألة بحالة دفاع جوهري لأحد 

التحقیق فیه الخبرة القضائیة، مثال ذلك أن یطلب أحد الخصوم إثبات الحالة العقلیة لشخص أراد 

التوزیع، للطباعة والنشر و محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة و الإداریة في القانون الجزائري، دار هومة-49

.76، ص. 2014الجزائر، 

، ص. 2007، برتي للنشر،الجزائر، 2007/2008القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، ط.-50

178.
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بحجة أنه أجراه في حالة جنون، فهنا یعتبر طلب الخبرة لإثبات هذه المسألة التزامهالتبرئة من 

.51إلیهبالاستجابة دفاعا جوهریا یلتزم القاضي 

الفرع الثاني

جهة في سیر إجراءات الخبرةاالقاضي بضمان مبدأ المو التزام

یذهب اتجاه من الفقه بأن المقصود بمبدأ المواجهة هو وجوب أن یواجه الخصوم في 

الدعوى بعضهم بعضا بادعاءاتهم و دفاعهم لدى المحكمة، في حین یذهب اتجاه آخر أن المواجهة 

تعني وجوب أن تتخذ الإجراءات في مواجهة الخصوم بحیث یتسنى للخصوم معرفتها سواء عن 

و من ثمّ ،لتتاح لهم فرصة الاطلاع علیها،ورهم أو عن طریق إعلامهم بهافي حضإجرائهاطریق 

.52مناقشتها

أن القاضي لا یستطیع الفصل في ،المواجهة أو وجاهیة الإجراءاتمبدأباحترامكما یقصد

الدعوى على أساس وثائق لم یتیسر لأحد الأطراف فرصة الإطلاع علیها ومناقشتها وتقدیم 

.53الملاحظات بشأنها

ولضمان مبدأ المواجهة في إجراءات اللجوء للخبرة القضائیة لا بد من مراعاة مرحلتین 

.مرحلة تعیین الخبیر و مرحلة مناقشة تقریر الخبرةأساسیتین هما:

أولا: ضمان مبدأ المواجهة عند تعین الخبیر

عن  علان، إذ یتم الإ54یتم ضمان مبدأ المواجهة بإخطار أصحاب الشأن بالإجراءات

أمر یتضمن تفاصیل عن الخبیر المعین  أو ،جراء الخبرة القضائیة بموجب حكم، قراراللجوء لإ

.55جل تنفیذ وإیداع تقریر الخبیرمبلغ تسبیق الخبرة و أوكذلك المهام المسندة إلیه و

،2008عمان،الثقافة، دار مقارنة،سةراد: المدنيالقانون في والخبرةبالمعاینةالإثباتالشنیكات،محمودمراد-51

  .136.ص

، 2012نونیة للنشر، مصر، ادراسة مقارنة، دار الكتب الق:القاضي المدنيفارس علي عمر الجرجري، مبدأ حیاد-52

  .101ص. 

.255أحمد كمال الدین موسى، المرجع السابق، ص.-53
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إ .م..إمن ق135یظهر جلیا حمایة المشرع الجزائري وتكریسه لمبدأ المواجهة في نص المادة كما 

"یجب على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائها عن طریق محضر التي تنص: 

تخلفهم عنبالتالي لا یمكن للأطراف أن یحتجوا بعدم العلم أو الإخطار في حالة ، و قضائي"

رغم التبلیغ الرسمي. الحضور 

رفضه الخبیر في حالة استبدالإ الذي أجاز .م.إ.قمن 132إضافة إلى نص المادة 

إنجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر ذلك علیه، وذلك بموجب أمر على عریضة صادر عن 

.56القاضي الآمر بالخبرة والذي عین الخبیر

أما إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد إلى القاضي 

بأمرأیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعین ویفصل دون تأخیر في طلب الرد 08الأمر بالخبرة خلال 

.57غیر قابل لأي طعن

ثانیا: ضمان مبدأ المواجهة عند مناقشة الخبرة

أمر القاضي بتمكین الطرفین یمواجهة عند مناقشة الخبرة، إذ قاضي مبدأ اللیضمن كذلك ا

المستندات الموجودة أمامه بالملف بما في ذلك تقریر الخبرة، ویعتبر ذلك من المسائل بكل

.58الجوهریة التي یترتب على الإخلال بها بطلان الإجراءات

.256أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق ، ص.-54

:التي تنص على، المرجع السابق، تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 128المادة -55

بإجراء الخبرة ما یأتي: الآمر"یجب أن یتضمن الحكم 

تبریر تعین عدة خبراءالاقتضاءعرض الاستبیان التي ویرث اللجوء إلى الخبرة عند .1

نین مع تحدید التخصص. یولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعاسمبیان .2

تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا. .3

تحدید أجل إیداع تقریري الخبرة بأمانة الضبط..4

، مرجع سابق.تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 132المادة -56

، المرجع السابق.تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 133المادة -57

.259بق، ص.أحمد كمال الدین موسى، المرجع السا-)58(
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ولهم إبداء رأیهم سواء بقبول ،ویتم مناقشة نتائج الخبرة التي توصل إلیها الخبیر من قبل الخصوم

في حال أخفق الخبیر في تقدیر الحقائق أو في حال استبعادهاالخبرة وطلب المصادقة علیها أو 

إجراءالمتضمنلم ینجز الخبیر تلك المهام المنصوص علیها في منطوق الحكم أو القرار أو الأمر

الخبرة على أحسن وجه. 

لى ذلك فإن المشرع الجزائري ضمانا لمبدأ المواجهة منح للخصوم حق الطعن في الخبرة إإضافة 

في الحكم الفاصل في موضوع النزاع، أو الطعن بالنقض مثلما بالاستئنافالقضائیة وذلك بالطعن 

  إ. .م.إ.قمن 145جاء في نص المادة 

الحكم أو لاستئنافمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسباب غیر أنه لا ی

الطعن فیه بالنقض إذا لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج 

.59الخبرة

المبحث الثالث

تكریس مبدأ حیاد القاضي

القضاء استقلالإن من أهم ضمانات التقاضي وأسسه هو مبدأ حیاد القاضي إلى جانب 

كل التشریعات  توظیفیا وشخصیا وقد حرصاستقلالافلا حیاد للقاضي إلا إذا كان مستقلا 

ومبدأ حیاد القاضي ،المقارنة على ضمان المبدأ قصد تحقیق العدل والعدالة في العمل القضائي

یتصل بموقفه من الإثبات فهو في المذهب الحر أو المطلق موقف إیجابي ینشط القاضي فیه إلى 

وهي في المذهب القانوني ،60ابهم منهأما واستیضاحالأدلة  فيما نقص واستكمالتوجیه الخصوم 

ما یقدمها الخصوم القاضي فیه أن یتلقى أدلة الإثبات ك وأو المقید موقف سلبي محض، لا یعد

بتاریخ ، صادرس).م) ضد (ب.، قضیة رقم (ب669244ملف رقم الغرفة العقاریة، المحكمة العلیا قرار -)59(

.192.189، ص.ص.2012، سنة 01، عدد مجلة المحكمة العلیا،14/07/2011

المرجع السابق، ،بوجه عامالالتزامنظریة الوسیط في شرح القانون المدني:الجزء الثاني،هوري،سنعبد الرزاق أحمد ال-60

  .44ص.
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كما قدمه الخصوم، وهو في  هبل تقدیر  هله أو توضیحإكمافلیس له طلب ،دون أي تدخل منه

أقرب  موقفا وسطا بین الایجابیة و السلبیة، و لكن یجب أن یكونالمذهب المختلط ینبغي أن یكون

قیمید القاضي بأدلة قانونیة معینة وبتحدید ییجابیة منه إلى السلبیة ولا یتعارض ذلك مع تقإلى الإ

د یجب أن تقابله حریة القاضي في تقدیر وزن كل دلیل في حدود قیمته یهذه الأدلة، فإن هذا التقی

بعلمه فلیس ضاءواضحة كاملة وأما عن منع القاضي من القالالحقائق  يجلتالقانونیة، حتى یس

لمترتبة على حق الخصوم في مناقشة أي دلیل مقدم فرعا من مبدأ حیاد القاضي، بل هو النتیجة ا

)، وتجسیده (المطلب أولالإطار القانوني للمبدأ  عبحث وضمونحاول من خلال هذا ال،في القضیة

.ثاني)ال(المطلب في الأمر بإجراء الخبرة 

المطلب الأول

الإطار القانوني لتكریس مبدأ حیاد القاضي

رنة المذهب المختلط فیما یتعلق بتكریس مبدأ حیاد اأغلب التشریعات المقاتخذتلقد 

القاضي ومنها القوانین اللاتینیة والقانون المصري والقانون الجزائري وهي في ذلك لا توسع على 

القاضي في حریة توجیهه للدعوى واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونیة فیجوز للقاضي إجراء 

ومن مظاهر إیجابیة موقف القاضي سلطة شطب ،ه الیمینتحقیق بالدعوى أو إجراء خبرة أو توجی

وكذلك بالنسبة لسقوط ،61أو إتمام الإجراءات المأمور بهاحضورالدعوى عند التخلف عن ال

، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات 62الخصومة عند إهمال المدعي لإجراءات سیر الدعوى الموقوفة

عین التالیین التعریف بمبدأ حیاد القاضي نحاول من خلال الفر سو  ،63ومةخصالإدخال في ال

والطبیعة القانونیة له. 

الفرع الأول

التعریف بمبدأ حیاد القاضي

.، المرجع السابقتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 116المادة -61

.، مرجع سابقتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 222المادة -62

.، مرجع سابققانون الإجراءات المدنیة والإداریةتضمن الم09-08من القانون 199المادة -63
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المقصود بمبدأ حیاد القاضي هو أن یقف القاضي موقفا محایدا في النزاع المعروض علیه، 

فلا یتحیز إلى أحد الخصوم، بل یفصل في الطلبات التي یقدمها أطراف الدعوى على ضوء الأدلة 

.64اثبات في الطلبات والحقوق المتنازع علیهلإالتي یتقدم بها الخصوم ل

لا یحكم في النزاع إلا بناء على الأدلة المقدمة في الدعوى، رتب على ذلك أن القاضي تی

ولیس له أن یبني حكمه على واقعة لم تقدم في الدعوى طبقا للإجراءات المقررة في القانون ویلتزم 

استندالقاضي بتسبیب حكمه، أي بیان كیفیة وصوله إلى قضائه من خلال عرض الوقائع التي 

لموقف سلبي في النزاع بل أن اتخاذهولا یعني مبدأ حیاد القاضي إلیها والأدلة المستمدة منها،

المبدأ لا یتعارض مع منح القاضي دورا إیجابیا في إجراءات الإثبات، وذلك لتمكینه من تقدیر 

صول إلى الحقیقة ولقد تناول المشرع الجزائري النص على المبدأ في و الأدلة واستكمالها بهدف ال

ي للقوانین، وذلك هرمیعتبر القانون الأساسي للبلاد والأعلى بسلم التدرج الالدستور الجزائري الذي

بنصها: منه16665المادة في الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائیة في 

التدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو و "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط 

.تمس نزاهة حكمه

سیر العدالةیحظر أي تدخل في

  .14ص.  ،فارس علي عمر الجرجري، المرجع السابق-64

المنشور بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المصادق علیه في استفتاء نوفمبر سنة -65

08، صادر بتاریخ 76ج.ج.د.ش. عدد  ج.ر 1996دیسمبر سنة 07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

أفریل سنة 10، المؤرخ في 03-02، صادر بموجب القانون رقم 2002، معدل ومتمم في سنة 1996دیسمبر سنة 

صادر بموجب 2008، ومعدل ومتمم في سنة 2002أفریل سنة 14، صادر بتاریخ 25، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 2002

، 2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 2008ر سنة نوفمب15المؤرخ في 19-08القانون رقم 

، ج.ر.ج.ج.د.ش. 2016مارس سنة 06المؤرخ في 01-16صادر بموجب القانون رقم 2016ومعدل ومتمم في سنة 

.2016مارس سنة 07، صادر بتاریخ 14عدد 
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، كما نص القانون الأساسي یجب على القاضي أن یتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته"

) بالنص "على القاضي أن یلتزم في كل الظروف، 07للقضاء على المبدأ في مادته السابعة (

فقد عمدت كل التشریعات ،66الشبهات والسلوكات الماسة بحیاده واستقلالیته"واتقاءبواجب التحفظ 

إلى النص على هذا المبدأ في مكانها القانونیة وذلك لما له من أثر في تجسید وتكریس العدالة 

والإنصاف بین أطراف الخصام في الدعوى وعدم المیل إلى طرف على حساب أخر دون أي 

مبررات قانونیة تبیح ذلك. 

الفرع الثاني

اضيالطبیعة القانونیة لمبدأ حیاد الق

إن البحث عن الطبیعة القانونیة لمبدأ حیاد القاضي یقود إلى البحث عن النتیجة المتوخاة 

فحیاد القاضي هو مبدأ یتوخى منه تحقیق العدالة وإلحاق الحق ،من المبدأ لمعرفة وتأصیل المبدأ

ومن أجل الوصول ،الآخروذلك بعدم التحیز أو المیل لطرف من أطرف الخصومة على حساب 

یتبینالمبدأ أثناء ممارسته لعمله القضائي ومن هنا التقید بهذاإلى ذلك فإنه یتوجب على القاضي 

یستلزم علیه الأخذ به أن الطبعة القانونیة لمبدأ حیاد القاضي تعتبر واجب على القاضي أي

هة القاضي للطعن في نزابه یفتح باباالأخذعدم أن و  ،والعمل به أثناء مباشرته لعمله القضائي

واجب على القاضي  رحیاد القاضي یعتبمبدأي الصادر منه، وإذا كان ائضوكذلك نزاهة الحكم الق

به واتخاذ موقفا محایدا من أطراف الدعوى فإنه في ذات الوقت یمكن اعتباره الأخذیتعین علیه 

الحمایة والاستقرار یحققكمرفقحقا للمتخاصمین فمن حقهم عند طرح نزاعهم على القضاء 

أن یكون موضوعا أمام قاضي و  ین أیدي أمینةبأن یكون نزاعهم هذا موضوع و للحقوق والحریات 

یفترض فیه العدل والحكمة وهما عماد الحیاد حتى یكون المتخاصمین في مأمن من هذا الجانب 

،وفي هذا الصدد،فلا یكون هناك شك في أنفسهم لمیل الكفة للآخر إذا لم یضمن حیاد القاضي

منح المشرع الجزائري الحق للأطراف المتخاصمة في رد القضاة وذلك إذا ما استشعر أحدهم أن 

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر06مؤرخ في11-04من القانون العضوي رقم 07المادة -66

.13، ص. 2004سبتمبر سنة 08صادر بتاریخ 57.ر.ج.ج.د.ش. عدد ج
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من 241حیاد القاضي غیر مضمون  في القضیة المعروضة علیه وهو ما تنص علیه المادة 

" یجوز رد قاضي الحكم ومساعدة القاضي في الحالات الآتیة:،67إ.م.إق.

جه مصلحة شخصیة في النزاع.و لز إذا كان له أو -

حد الخصوم أو أحد المحامین أو وكلاء أبین زوجه وبین إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه أو-

الخصوم حتى الدرجة الرابعة.

أحد الخصوم. عقائمة م أوأو فروعهما خصومة سابقة أصولهماذا كان له أو لزوجه أو إ-

الخصوم.لأحدو أحد فروعه، دائن أو مدین إذا كان هو شخصیا أو زوجه أو أحد أصوله أ-

 ع.نزاإذا سبق له أن أدلى بشهادة في ال-

ع أو سبق له ذلك.نزاإذا كان ممثلا قانونیا لأحد الخصوم ال-

إذا كان أحد الخصوم في خدمته.-

حد الخصوم علاقة صداقة حمیمة أو عداوة بینة.أإذا كان بینه وبین -

فإجراء الرد المنصوص علیه قانونا یعد سلاح أعطاه المشرع للخصم الذي یهدر حقه  إذا

جل مجابهة هذا الوضع وذلك برده عن الفصل في النزاع طالما لم أفي ضمان حیاد القاضي من 

یضمن حیاده فیه.

المطلب الثاني:

تجسید مبدأ حیاد القاضي في الأمر بإجراء الخبرة

الموضوع بین یدیه اع أن الأمر المطلوب الفصل فیه و ر في النز الناظإذا ما ارتأى القاضي 

، فإنه ي یتسم بهالخبرة بالنظر إلى عنصر الفنیة والاختصاص الذیتطلب اللجوء إلى إجراء 

یبدأ في ذلك بالوسیلة التي حددها المشرع له و ذلك عبر مجموع من المواد القانونیة المنظمة 

و قد نصت المادة ،الإداريالمدنیة و الإجراءاتمن قانون  145إلى  125لذلك من المواد 

، و علیه 68الخبرة على ما یأتي...."بإجراءیجب أن یتضمن الحكم الآمر :"منه على128

.، المرجع السابقتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 241المادة -67

.المرجع السابق، تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 128المادة -68
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إجراء الخبرة القضائیة المشرع حدد الوسیلة القانونیة التي یلجأ بها القاضي إلى تطبیق  فإن

فإنه یتقید الإجراءإلى أن القاضي في لجوئه إلى هذا بالإضافةهذا  القضائي،هي الحكم و 

معتمدین لدى المجالس القضائیة، باختیار أحد الخبراء المدرج أسماؤهم في قائمة الخبراء ال

الخبرة فیه فإن القاضي یلجأ إلى تعیین إجراءفي حال عدم وجود خبیر بالتخصص المراد و 

هو ما نصت علیه لى أن یكون ملزما بأداء الیمین و خبیر خارج الجدول المعد للخبراء ع

من ق.إ.م.إ :" یؤدي الخبیر غیر المقید في قائمة الخبراء الیمین أمام القاضي131المادة 

هذا ما یجسد مبدأ الحیاد الممارس من القاضي إزاء و   ،69الآمر بالخبرة"المعین في الحكم

یر في كذلك استقلالیة الخبالممارسة، بتقیید سلطة القاضي و الخبرة بتحدید أطر إجراءات

هذا ما سنتطرق إلیه في الفرعین الموالیین.أداء مهامه المخولة إلیه و 

الفرع الأول:

لخبیرتقیید سلطة القاضي في تعیین ا

بل صدور قلكن من القاضي أو بطلب من الخصوم، و یتم تعیین الخبیر إما تلقائیا

الحكم بتعیین خبیر أو عدة خبراء، یجب أن یتأكد القاضي من توافر حالة من الحالات التي 

، سواء تلك الخاضعة لسلطته التقدیریة أو تلك المفروضة الإجراءتستدعي اللجوء إلى هذا 

ما یبرز ارتباط مبدأ بتعیینه و الحكم إصدارني، فتأتي مرحلة اختیار الخبیر و علیه بنص قانو 

اللتین یتخذهما بادئ ذي بدء المرحلتین إزاءالخبرة هو حیاد القاضي بإجراءالحیاد القضائي 

، للقیام بالخبرة القضائیة سواء ما تعلق منها بمرحلة اختیار الخبیر فیكون القاضي محایدا هنا

ن مربوطا بقائمة إنما اختیاره یكو یس له سلطة اختیار أي خبیر كان و ه في أنه لهر حیادظیو 

، وهذا ما یفرض علیه الموضوعین بجدول الخبراءالخبراء المعینین والمعتمدین من الوزارة و 

.، مرجع سابقتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08من القانون 131المادة -69
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للتخصص المراد  اما علیه إلا الاختیار وفقحیادا أكثر وذلك كون الجدول معدا مسبقا، و 

أن التخصص غیر متوفر بقائمة الخبراء فإنه یتوجب على تببینذا ما إ إجراء الخبرة فیه، و 

ة أن یستوفي الخبیر شكلیة هامة وضروریة قبل بدء القاضي عند اختیاره لخبیر خارج القائم

تعاد عن كل ما بف یمینا بأن یؤدي عمله بكل صدق وأمانة والاهي أن یحلتنفیذ مأموریته و 

لا یوجد ، كما أنه ق.إ.م.إ. 131ما نصت علیه المادة هو ، و المحاباةیؤدي إلى التحیز و 

بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ما یدل على أولویة اختیار الخبراء المقیدین بالجدول في 

مواجهة غیر المقیدین.

یل في قوائم الذي یحدد شروط التسج310-95لى المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع إ

منه تجیز 42نجد أن المادة ،كیفیاته كما یحدد حقوقهم و واجباتهمالخبراء القضائیین و 

ذلك جالس القضائیة و للجهة القضائیة تعیین خبیر لا یوجد اسمه في القوائم المودعة لدى الم

ختیار الخبیر من قائمة الخبراء فیفهم من هذه المادة أن الأصل هو ا،في حالة الضرورة

هذه القائمة.الاستثناء هو اختیاره من خارج و 

، فإن قانون اریة الذي لم ینص على هذا المبدأالإدعن قانون الإجراءات المدنیة و  اخلافو 

قضاة التحقیق بعد استطلاع رأي النیابة العامة الإجراءات الجزائیة یجیز لقضاة الحكم و 

سبب یكون ذلك بقرار م، و لكن بصفة استثنائیةخارج القائمة المقیدة بالجدول و اختیار خبراء

.70الجزائیةالإجراءاتمن قانون 144طبقا لنص المادة 

یجوز اختیار خبراء استثناء لممارسة مهامهم خارج اختصاص المجلس الذي ینتمون إلیه و 

في المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه.2/1وفقا لنص المادة 

.جزائیة، المرجع السابقالإجراءات الالمتضمنمن قانون144المادة -70
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النزاهة والتقنیة و اصة بهم یفترض تمتعهم بالكفاءة إن قبول تسجیل الخبراء في قوائم خ

الأخلاقیة اللازمة لممارسة مهامهم مما یبعث الثقة في القاضي عند اختیاره لهم ویجعله في 

إعمالا لمبدأ حیاد القاضي. منأى عن التحیز لأحدهم حفاظا و 

نص المشرع الجزائري في ،الخبرةإجراءاتكذلك فإنه تجسیدا لمبدأ الحیاد القضائي في 

بإجراء الخبرة عددا من العناصر مر الآعلى وجوب أن یتضمن الحكم  ق.إ.م.إ. 128المادة 

ذلك ر مباشرة مبدأ الحیاد القضائي، و التي باستقرائها یتبین أنها تخدم بطریقة غی، و البیاناتو 

حدید مهمة الخبیر تحدیدا تاب التي بررت لجوءه إلى الخبرة و القاضي بعرض الأسببإلزام

باعتبار أن الخبیر غیر ریر الخبرة بأمانة ضبط المحكمة، و ع تقكذلك تحدید أجل إیدادقیقا، و 

لذلك وجب على القاضي أن المطروحة علیه في منطوق الحكم، ملزم إلا بالرد على الأسئلة

بعد صدور الحكم المنشئ المصطلحات في مختلف المیادین، و یكون ملما بمفاهیم بعض

إن قبل من الطرف الذي یهمه التعجیل، و ینللخبرة القضائیة یتم تبلیغه إلى الخبیر المع

یتعین دائما بالمهام الموكلة إلیه فیتعین علیه البدء في مباشرة مهامه المحددة بالحكم إلا أنه

في هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة إن كان غیر معین بالجدول، و ن البدء بأداء الیمی

أن القرار الذي لا یكون أسبابهجاء فیه: "من المقرر قانونا1989-07-19العلیا بتاریخ 

من ، و ما أبدي من دفوع یعد مشوبا بالقصور في التسبیبكافیة لمواجهة ما قدم من أدلة و 

المقرر أیضا أنه لقبول تقریر الخبرة شكلا یجب على الجهة القضائیة أن تذكر إن كان 

القضاء بما من ثمّ ن كان قد تبین أنه أدى الیمین القانونیة ، و إ لا في قائمة الخبراء و مسج

.71في تطبیق القانونإساءةیخالف هذین المبدأین یعدا 

صادقوا على الحكم اة الموضوع أیدوا تقریر الخبیر و ولما كان الثابت في قضیة لحال أن قض

دون أن دون أن یناقشوا الوثائق المقدمة و المستأنف لدیهم الذي قضى برفض دعوى الطاعن 

، 14، المجلة القضائیة، عدد 1989-07-19، صادر بتاریخ 46225، رقمالعقاریة الغرفةقرار المحكمة العلیا، -71

، 1990لسنة 
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مسجلا في قائمة الخبراء أو أنه أدى الیمین القانونیة فإنهم بقضائهم یبینوا أن الخبیر المعین

أساءوا تطبیق القانون".هم بالقصور في التسبیب و كما فعلوا أشابوا قرار 

في هذه النقطة إذ یرى القاضي الأستاذ "بطاهر تواتي" رئیس قسم  الآراءقد اختلفت و 

 لابه الأطراف و و یجب أن یتمسك عام البالمحكمة العلیا، أن أداء الیمین لیس من النظام 

ب تعلیه یتر المحكمة العلیا لأول مرة، و أمامإثارتهلا یمكن تثیره المحكمة من تلقاء نفسها و 

.72لیس البطلان المطلقى عدم استیفائه البطلان النسبي و عل

الفرع الثاني:

استقلالیة الخبیر في أداء مهامه

منوطة إلیه، فإنه یباشر أعماله قبول الخبیر بالمهام البعد تبلیغ الحكم المنشئ للخبرة و 

قد تطرق في النصوص القانونیة المتعلقة بالخبرة الإجراءات المدنیة والإداریةكان قانون وإن

إلى رقابة القاضي على أعمال الخبیر فإن ذلك لا یمنع أن یكون الخبیر مستقلا في أداء 

تضمنته تلك المواد لا یعدوا أن یكون من قبیل ، و أن ماأي ضغط أو سلطةعمله بعیدا عن 

لا دخل للقاضي فیبقى من صمیم و اختصاص الخبیر و ، أما أداء العمل الفني الإشراف فقط

عدم تقلالیة للخبیر في انجاز مهامه و في ذلك و إنما یتوجب علیه التزام الحیاد دون ترك الاس

إنما یكون القاضي محایدا إزاء و لتي تخدم خصما على حساب الآخر، توجیهه بالطریقة ا

طة الأخذ به من عدمه، والخبیر یبقى له في الأخیر سلالخبیر أثناء مباشرته لمهامه، و عمل

حكم في الدعوى لإصدارمساعدة القضاء في استجلاء العناصر الفنیة مكلف بخدمة عامة و 

ي حدود سلطته ه أن یعد الخبرة فبرته كم یتوجب علیخ، و یشترط توقیع الخبیر لتقریر 

أن لا یكون قد أنهیت مهامه لأي سبب من الأسباب كما یتوجب علیه عند ، و اختصاصهو 

.66بطاهر تواتي، المرجع السابق، ص. -72
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إلا یعد مجاوزا لحدود ام المحالة إلیه فقط دون غیرها و استقلاله بأداء مهامه أن ینفذ المه

اختصاصه، كما یتوجب على الخبیر أیضا مراعاة الأوضاع القانونیة في تحریر تقریر خبرته 

تقریره ، ذلك أن أعمال الخبیر و ا یفرض علیه من قواعد و شروط في كتابة أوراق الخبرةبم

لا یجوز دحضها إلا بالطعن فیها ، و ون لها حجیة الأوراق الرسمیةكیتعتبر أوراقا رسمیة و 

القضاء الفرنسي منذ صدور هو الاتجاه الذي أخذ بهإذ أنها تعد من أوراق الدعوى و بالتزویر

باعتبار تقاریر الخبیر كالأوراق 1979حكم الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة لسنة 

نه تجدر الإشارة إلى أنه أ، إلا 73ما فیها إلا بطریق الطعن بالتزویرإنكارلا یجوز ، و الرسمیة

لك في بیانات معینة وهي نما یختصر ذإ یجوز الطعن فیها إلا بالتزویر و لیس كل التقاریر لا

أما النتائج التي ،معایناتانتقالات و ستدعاءات و الخبیر ما تم على یدیه من اما یثبت فیها

.تدحض بكل الوسائلیه فإنه لا تكون له حجیة مطلقة و الرأي الذي یخلص إلیتوصل إلیها و 

خلاصة الفصل

من خلال ما تمت دراسته في هذا الفصل یتبین لنا أن المشرع الجزائري أولى أهمیة كبیرة 

لإجراء الخبرة القضائیة الذي خص به القاضي وذلك من أجل إعانة القاضي على الحكم في النزاع 

عن درایة عن طریق الدراسة التي یقوم بها الخبیر والتي یصبها في تقریر خبرته، كما أن المشرع 

ظم طریقة تعیین القاضي لهذا الخبیر وإن كانت أساسا بإعمال سلطته التقدیریة، وكذا تنظیم ن

عملیة إجراء الخبرة من طرف الخبیر المعین وكیفیة إیداع تقریره، كل هذا تحقیقا و ضمانا للعدل 

الذي هو سبب وجود القضاء.  

1979-01-10جلسة 1979سنة 66كمة النقض الفرنسیة، طعن رقم قرار الغرفة المدنیة لمح-73
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إذا قدم الخبیر تقریره وأبدى رأیه في المسألة المعروضة علیه یأتي دور القاضي وسلطته 

ویكون له في ذلك الموافقة على ما جاء بالتقریر أو ،التقدیریة لتقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبیر

فقط دون بعضه الآخر، وقد یرفض القاضي ما جاء بالتقریر وهو الموافقة على بعض ما جاء فیه

ما یعبر عنه بحجیة الخبرة إلا أنه وقبل ذلك یكون للقاضي نوع من السلطة في الرقابة على أعمال 

الخبیر أثناء ممارسته لعمله على صوم أیضا الحق في الرقابة الخبیر ومتابعة أعماله كما یكون للخ

وذلك أن الخبیر له مجموعة التزامات یتعین علیه التقید بها أثناء انجازه لتقریر الخبرة والنشاطات 

والمهام المرافقة له وهو في ذلك تارة یرجع إلى القاضي الذي عینه وتارة أخرى إلى الخصوم إذا ما 

وإذا ما خالف الخبیر تلك الالتزامات ،ق ومستندات أو المعاینات المیدانیةتعلق الأمر بوثائ

المفروضة علیه فإنه یترتب على ذلك جزاء والمتمثل في بطلان عمل الخبیر وتقریر مسؤولیته 

أیضا.

هكذا تقتضي دراسة حجیة الخبرة في إظهار الحقیقة القضائیة الوقوف على بیان نظام 

المبحث الأول، والبحث في  الخبیر أثناء تنفیذ مأموریة الخبرة المنوطة بهالرقابة المفروضة على

المبحث الثاني، في  في الأثر المترتب عن إخلال الخبیر بالتزاماته وتقریر المسؤولیة في مواجهته 

المبحث الثالث.في ثم دراسة حجیة الخبرة من حیث مدى التزام المحكمة بنتائجها 
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الأولالمبحث 

الرقابة على أعمال الخبیر القضائي

عندما یعهد القاضي للخبیر بمهمة ما لبحث بعض الصعوبات الفنیة فإن الخبیر یتمتع 

،باستقلال تام بخصوص تقدیره الفني للوقائع ولكن لیس معنى ذلك أن یكون بمنأى عن الرقابة

فهناك رقابة على الأعمال التي ینفذها الخبیر سواء كان ذلك من جانب القاضي أو من جانب 

الخصوم، وأعمال الخبیر تقتصر على الوقائع أو المسائل الفنیة دون المسائل القانونیة تطبیقا لمبدأ 

الخبیر هو العمل الفني ویتمتع بحریة كبیرة في الوسیلة التي ینفذ بها أعماله وبعبارة أخرى یظل 

سید الموقف والمسیطر بالنسبة لكیفیة تنظیم وتنفیذ الأعمال الفنیة فله الحریة في اختیار الوسیلة 

التي تصل به إلى الهدف من المأموریة ما دام العمل سیخضع في النهایة لتقدیر المحكمة، ومع 

ء ورقابة الخصوم، الاعتراف للخبیر بالاستقلالیة فإنه یخضع لنوعین من الرقابة، رقابة القضا

ونتناول كل نوع على حدا وإن كان الهدف منهما واحد وهو ضمان حسن سیر أعمال الخبرة وهو 

نخص المطلب الأول لرقابة للتعمق في هذا الصدد، سو  ،بأقصى سرعةالمرجوتحقیق الهدف 

القاضي لأعمال الخبیر والمطلب الثاني لرقابة الخصوم لأعمال الخبیر.

المطلب الأول

قابة القاضي لأعمال الخبیرر 

أن رقابة القضاء على أعمال الخبیر من الأدوات الفعالة لضمان تحقیق الهدف من الخبرة 

ومع ذلك فالملاحظ أن هناك عدة تشریعات لا تأخذ بمبدأ الرقابة على أعمال الخبرة أثناء تنفیذها 

ول أخرى تأخذ بها وفي مقدمتها في حین أن د،كالتشریع الألماني والبولندي والیوناني والهولندي

كا وسویسرا أو إیطالیا، ففي سویسرا یدعوا القاضي الخصوم لتقدیم العون للخبیر فرنسا وبلجی

ویمكنه حضور أعمال الخبرة بنفسه، وفي إیطالیا من الممكن رقابة الخبرة بحضور الأعمال 
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من قانونها المدني على أنه: 973أما القانون البلجیكي فتنص المادة ،1والتدخل فیها أثناء تنفیذها

، والجزائر من الدول التي تأخذ بمبدأ الرقابة على "ینفذ الخبراء أعمالهم تحت رقابة القاضي"

أعمال الخبیر ونتعرض في هذا المطلب إلى مظاهر سلطة القاضي على الخبیر في الفرع الأول 

إلى رابطة التبعیة والتعاون بین القاضي والخبیر.ونتعرض في الفرع الثاني

الفرع الأول

مظاهر سلطة القاضي على الخبیر

لا ینتهي دور القاضي عند إصداره الحكم بتعیین خبیر بل تبقى الصلة قائمة بین القاضي 

والخبیر خلال مرحلة تنفیذ الخبیر لمهامه وهو ما یستشف من نصوص قانون الإجراءات المدنیة 

داریة في قسمها المتعلق بالخبرة، فبعد إعلام الخبیر بمهمته من الطرف الذي یتصل به وإن والإ

كان المشرع الجزائري لم یوضح بنص قانوني الطرف الملزم بدعوة الخبیر لأداء مهمته وذلك على 

خلاف غیره من المشرعین كالمشرع المصري، ویدعى الخبیر في الجزائر إلى أداء مهامه حسب ما 

ه التعجیل بعد ى به العمل في المحاكم من طرف الخصم الذي طلب إجراء الخبرة أو من یهمجر 

بإیداع مبلغ التسبیق المحدد بالخبرة بأمانة ضبط المحكمة المختصة وهو ما نصت علیه قیامه 

من ق.إ.م.إ، وعادة ما یكون قبول الخبیر للمهمة المسندة إلیه قبولا ضمنیا وذلك 1292المادة 

بمبادرته بالاتصال بالأطراف أو الانتقال إلى المحكمة للاطلاع على الوثائق أو زیارة محل الخبرة، 

ا وقد تثور مسألة رد الخبیر أو تنحیته بعد أن تم تعیینه وذلك سواء من القاضي من تلقاء نفسه إذ

إ.م.إ. التي .، من ق1333ما ظهرت أسباب تجیز ذلك، أو بطلب من الخصوم وذلك طبقا للمادة 

"إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد توجه إلى :تنص على

) أیام من تاریخ تبلیغه بالتعیین، ویفصل دون تأخیر في 08القاضي الذي أمر بالخبرة خلال (

لرد بأمر غیر قابل لأي طعن، لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غیر طلب ا

المباشرة ولغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب جدي آخر، ففي أول عقبة 

1 -Billet : L’expertise dans les principaux systèmes juridique d’Europe « les opérations d’expertise » p

69 .
.، المرجع السابققانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن09-08من قانون 129المادة -2

.، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 133المادة -3



حجية الخبرة في إظهار الحقيقة القضائية                             الفصل الثاني

48

قد تثور في طریق الخبیر عند مباشرة مهامه فإنه یرجع الفصل فیها إلى القاضي والأمر هنا یتعلق 

قبول طلب الرد وتحریر أمر باستبدال خبیر أو برفض طلب الرد عند عدم تأسیسه على أسباب ب

قانونیة قویة ومتینة وكذلك الأمر في حال ما تطلب الأمر أثناء القیام بالخبرة اللجوء إلى ترجمة 

مدین مكتوبة أو شفویة بواسطة مترجم فإن الخبیر هنا علیه اختیار مترجم من بین المترجمین المعت

أو یرجع إلى القاضي في ذلك وهو العقبة الثانیة التي قد تثار أمام أداء الخبیر لمهامه ویكون 

الاستعانة بالقاضي في حلها بما یفید تواصل الرقابة من القاضي على أعمال الخبیر، وتتواصل 

.م.إ من ق.إ136مظاهر الرقابة المتمثلة في سلطة القاضي على أعمال الخبیر في نص المادة 

بنصها "یرفع الخبیر تقریر عن جمیع الإشكالات التي تعترض تنفیذ مهمته كما یمكنه عند الضرورة 

.1طلب تمدید المهلة، یأمر القاضي باتخاذ أي تدبیر یراه ضروري

إذا فمظاهر سلطة رقابة القاضي على الخبیر تتعدد بتعدد المهام التي یقوم بها الخبیر 

الخبیر أو إثارته من الخصوم فإنه تكون للقاضي سلطة الفصل فیه فعند وجود أي إشكال أمام

باتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لحل الإشكال المطروح بحسب طبیعة الإشكال وحجمه، وإذا كان 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتناول نقطة أو مبدأ الرقابة القضائیة بنص صریح و إنما تم 

سبق البیان، فإن قانون الإجراءات الجزائیة وعلى خلاف ذلك قد نصت النص علیها ضمنیا كما

على ما یلي: "یقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت رقابة قاضي التحقیق أو 2منه143/3المادة 

القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة".

ام بمهمتهم أن یكونوا على ،  "یجب على الخبراء في القی3منه148/2وأضافت المادة 

اتصال بقاضي التحقیق أو القاضي المنتدب وأن یحیطوه علما بتطورات الأعمال التي یقومون بها 

ویمكنوه من كل ما یجعله في كل حین قادر على اتخاذ الإجراءات اللازمة" وقد ورد في المرسوم 

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 136المادة -1

ج.ر.ج.ج.د.ش.  قانون الإجراءات الجزائیة،، متضمن 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66الأمر من143مادة ال -2

معدل ومتمم.1966جوان 16، صادر في 21عدد 

من قانون الإجراءات الجزائیة، نفس المرجع.148المادة -3
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مهمته تحت سلطة القاضي ، "یؤدي الخبیر القضائي1منه10في المادة 310-95التنفیذي رقم 

ویبقى القول أنه وبالرغم من منح المشرع للقاضي سلطة مراقبة أعمال الخبرة إلا ..."الذي عینه

أنها تبقى رقابة إجرائیة بحتة إذ لیس للقاضي أن یتدخل في المسائل الفنیة التي هي من اختصاص 

لیات الخبرة المحددة بالمهام الموكلة الخبیر، وفي فرنسا فإنه أثناء إنجاز الخبیر لأي عملیة من عم

leإلیه یتم مراقبتها من طرف قاضي المراقبة  juge du contrôle وهذا القاضي یختار في نفس

،     2الحكم الذي قضى بإجراء الخبرة القضائیة

وقد دعى اتجاه من الفقه إلى تخصیص قاضي یكون لدى المحكمة الابتدائیة ومحكمة 

للخبرة فقط بحیث تحال إلیه الأعمال بعد صدور الحكم الآمر بالخبرة من قاضي الاستئناف یعین 

الموضوع حیث یباشر نشاطه من تلك اللحظة فیعقد اجتماعا مع الخصوم والخبیر ویحدد معهم 

نقاط المأموریة وأیضا المواعید ویعمل على تذلیل الصعوبات التي تواجه الخبیر والرقابة على 

ه عند إیداع التقریر وانتهاء المهمة والخبرة، ویرى أصحاب هذا الرأي أن هذا أعماله وتنتهي مهمت

النظام یكون له أثر فعال في سرعة انجاز الأعمال مع الرقابة القضائیة على تلك الأعمال فضلا 

عن تذلیل الصعوبات التي تواجه الخبیر.

الفرع الثاني

رابطة التبعیة والتعاون بین القاضي والخبیر

من المسلم به أن الخبیر لیس له ذات المركز القانوني للقاضي فهما لیسا على قدم 

المساواة، فأحدهما وهو القاضي یملك ویحوز سلطة والآخر وهو الخبیر یملك معرفة علمیة كانت 

أم فنیة، ویقع على عاتق القاضي على أساس أنه یملك السلطة في إصدار الأحكام، معرفة كامل 

المعروض علیه، والخبیر یملك المعرفة ویزود القاضي بها لمساعدته في استجلاء وقائع النزاع

عناصر الدعوى وفهمها على النحو الصحیح، ومن الطبیعي أن یتولد عن تلك الأفكار علاقات 

، المرجع السابق.310-95من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1

2 -François WALLON , L’expertise judiciaire romaine l ; expertise internationale page 1sur

5.
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بین الخبیر والقاضي أهمها نشوء رابطة تبعیة بین الخبیر والقاضي كما تتولد أیضا علاقة تعاون 

ترك القاضي الإجراء الذي أمر به ویرفع یده عنه بل یجب أن تمارس الرقابة على بینهما إذ لا ی

تنفیذه، فالقاضي بمثابة جهاز رقابي على الخبیر.

وتتمثل رابطة التبعیة في قیام القاضي باختیار الخبیر كما یحدد له مهامه ونطاق صلاحیته 

تلك التبعیة في اختیار الخبیر، ومواعید إنجاز المهام وسلطة توقیع الجزاءات، وتظهر مظاهر

، نجد أنها لم تشر من قریب أو من 1فبالرجوع إلى نصوص القانون المصري التي عالجت الخبرة

بعید إلى تدخل القاضي أو معاونة الخبیر أثناء تنفیذ أعمال الخیرة، فالقاضي منذ صدر الأمر 

ة العملیة، ولا یتدخل إلا لاستبدال بندب خبیر حتى إیداع التقریر یرفع یده عن النزاع من الناحی

الخبیر أو منحه أجلا آخر لإتمام مأموریته وهو ما كان یسیر علیه القضاء الفرنسي قبل صدور 

حیث أدخل هذا المرسوم تعدیلات بمقتضاها یستطیع 1973دیسمبر سنة 17المرسوم بقانون 

لجدید الذي أتى به هذا المرسوم القاضي متابعة نشاط الخبیر بالإسهام معه في تنفیذ الأعمال فا

والسلطات التي زود بها القاضي أوجدت نوعا من التعاون والتشاور بین كل من الخبیر والقاضي 

لتسهیل تنفیذ المأموریة وسرعة إتمامها.

ومظاهر التعاون بین القاضي الخبیر عدیدة نذكر منها تبادل الآراء لتحدید المأموریة یكون 

حكم الآمر بالخبرة أن یحضر للقاضي المناقشة إن ظهر إمكان للتعاون للخبیر بعد صدور ال

والتشاور بین القاضي والخبیر، ومن الناحیة العملیة فإن هذه المبادرة قلیلة ونادرة الحدوث وكذلك 

الأمر في مسألة إبلاغ الخبیر للقاضي لمدى تقدمه في أعماله وأبحاثه إذ لا یتقدم إلیه إلا إذا 

، كذلك من مظاهر التعاون 2ت تحول دون إتمام تنفیذ الخبرة على الوجه المطلوبواجهته صعوبا

حضور القاضي أعمال الخبرة إذ یمكن له حضورها والقیام رفقة الخبیر ببعض المعاینات ووضع 

أسئلة یجیب عنها الخبیر واستیضاح بعض النقاط، كما یكون لحضور القاضي دور أساسي في 

، یتضمن قانون المرافعات 1968مایو سنة 07، مؤرخ في 1968لسنة 13من القانون رقم  162إلى  135المواد من -1

، معدل ومتمم.1968مایو سنة 09، صادر بتاریخ 19عدد  ج.م.المدنیة و التجاریة المصري ج. ر.

.327علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص -2
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في حالة تعددهم ولكن من الناحیة العملیة أیضا فإنه لا وقت للقضاة من فض الخلاف بین الخبراء 

أجل حضور إجراءات الخبرة فحضورهم لا یكون إلا في حالات نادرة استثنائیة.

ولعل أهم تعاون بین الخبیر والقاضي یظهر في إسهام القاضي في تذلیل الصعوبات التي 

ك فإنه إذا قدر الخبیر أنه من الضروري تمدید آجال تواجه الخبیر بهدف إتمام أعمال الخبرة، وكذل

، من 1361انجاز الخبرة فإنه یرفع بذلك طلب إلى القاضي الذي عینه هو ما نصت علیه المادة 

ق.إ.م.إ یرفع الخبیر تقریر عن جمیع الإشكالات التي تعترض تنفیذ مهمته كما یمكنه عند 

لأسباب الحقیقیة لتأخیر أعمال الخبرة إهمال الضرورة طلب تمدید المهلة، وقد یكون من أهم ا

الخصوم أو غیرهم في تقدیم المستندات والأوراق التي یكون الخبیر في حاجة إلیها ویكون قد طلبها 

منهم فإذا رفض أحد الخصوم تسلیم مستند فیقوم الخبیر بإبلاغ القاضي لمعاونته على ذلك إذ 

، من 1372لمستندات وهو ما نصت علیه المادة یستطیع القاضي أن یأمر الخصم بتسلیم تلك ا

ق.إ.م.إ. "یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته 

دون تأخیر، یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضه ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم 

تحت طائلة غرامة تهدیدیة بتقدیم المستندات".

تبعیة الخبیر للقاضي تكون أیضا في مبلغ التسبیقات المدفوعة على ذمة الخبرة إذ كما أن 

أن القاضي هو من یحدد في حكم القاضي بالخبرة مبلغ التسبیق الذي یجب دفعه والطرف المكلف 

بذلك كما یرجع إلى رئیس الجهة القضائیة الفصل في تحدید أتعاب الخبیر بموجب أمر بعد إیداع 

التقریر.

تظهر فكرة التعاون بین القاضي والخبیر بوضوح أیضا في التزام الخبیر بالإجابة على كل و 

التساؤلات التي وضعت من قبل القاضي والذي انتدبته فالقاضي یحدد المأموریة كاملة وبدقة ومن 

الضروري أن یقدم الخبیر كل المعلومات الضروریة لمساعدة القاضي فإذا لم یجد القاضي في 

الخبرة الإیضاحات الكافیة فیمكنه استدعاء الخبیر لسماعه بعد حضور الخصوم أو صحة تقریر 

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 136المادة -1

.، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 137المادة -2
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"إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى 1من ق.إ.م.إ141استدعائهم وهو ما نصت علیه المادة 

علیها الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة كما یجوز له على الخصوص 

أن یأمر باستكمال التحقیق، أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات 

رافعات الفرنسي التي ورد بها أنه یمكن من قانون الم245الضروریة". وهذا ما نصت علیه المادة 

للقاضي دعوة الفني (الخبیر) لیكمل ولیحدد ولیشرح سواء بالكتابة أو بالجلسة المعاینات التي قام 

.2بها والنتائج التي توصل إلیها

ومن أوجه الرقابة ورابطة التبعیة وعلاقة التعاون بین الخبیر والقاضي نخلص إلى أن 

عال في الوصول إلى الهدف من الخبرة بصفة عامة وهو تذلیل الصعوبات للرقابة دور كبیر وف

الفنیة أمام القاضي لیصدر حكمه.

المطلب الثاني

رقابة الخصوم على أعمال الخبیر

إن رقابة القضاء لأعمال الخبرة القضائیة لا تمنع من فتح المجال أیضا لرقابة الخصوم 

یة العمل القضائي من جهة وتحقیق العدالة من جهة على أعمال الخبیر وذلك حفاظا على مصداق

أخرى، ورقابة الخصوم لأعمال الخبیر تبدأ من الوهلة الأولى التي یبدأ فیها الخبیر عمله بل أنها 

تكون إن صح القول سابقة على بدایته الفعلیة لعمله، ذلك أن الخصوم هم من یسعون أولا إلى 

وذلك من الخصم الذي یهمه التعجیل ثم مرور إلى أحقیة تبلیغ الخبیر بالحكم القاضي بتعیینه 

الخصوم في مراقبة الخبیر أثناء تنفیذه لمهامه وذلك بعد صحة استدعائهم قانونا وكذلك الحق في 

إبداء التحفظات والملاحظات بالخبرة ودورهم في معاونة الخبیر في انجاز المهام المسندة إلیه 

ما یلزم من وثائق إضافة إلى التزام أحد الأطراف بدفع أتعاب الخبیر بتقدیم ید المساعدة إلیه بتقدیم 

على شكل تسبیق وتكملة الأتعاب بأمانة ضبط الحكمة ونتطرق في هذا المطلب إلى مظاهر رقابة 

الخصوم لأعمال الخبیر في الفصل الأول وعلاقة الخصوم بالخبیر في الفرع الثاني.

.، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 141المادة -1

.331.علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص-2
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الفرع الأول

لأعمال الخبیرمظاهر رقابة الخصوم 

انطلاقا من مبدأ رعایة الخصوم لمصالحهم فإنهم یتتبعون سیر أعمال الخبرة للوصول إلى 

الهدف وعدم الانحراف عن الغایة المقصودة من ندب الخبیر ولرقابة الخصوم على أعمال الخبیر 

عدّة مظاهر نوجزها فیما یلي:

الخبرة أثناء تنفیذها فلا یجوز یجب على الخبیر توجیه الدعوى للخصوم لحضور أعمال 

الاحتجاج بالخبرة على خصم لم یستدع فعدم توجیه الدعوى للخصوم فیه تعد على حقوق الدفاع 

وعدم احترام لمبدأ المواجهة، ولم یشترط المشرع ضرورة حضور الخصوم ولكنه اشترط فقط توجیه 

، "فیما عدى 1من ق.إ.م.إ135الدعوى للخصوم على الوجه الصحیح وهو ما نصت علیه المادة 

الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرة یجب على الخبیر إخطار 

الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائها عن طریق محضر قضائي"،  ویجوز للخبیر أن یباشر أعماله 

الحق في في غیبة الخصوم متى كانوا قد دعوا إلى ذلك فقد أعطى القانون للحضور وممثلیهم 

حضور جمیع أعمال الخبرة ولم یقصرها على جزء منها فقط.

یجوز للخصوم أثناء مباشرة الخبیر لأعماله إبداء ما یرغبون من تحفظات وملاحظات 

وطلبات ویجب على الخبیر أن یرد على كل التساؤلات والانتقادات الموجهة لعمله بعد سماعها من 

  ن.الخصوم وإلا تعرض تقریر خبرته للبطلا

أعطى القانون الحق للخصوم في توجیه النقد والاعتراض على شخص الخبیر في ذاته وهو 

المقرر بإجراءات الرد وكذلك على أعماله والنتائج التي یتوصل إلیها خلال عمله وطلب البطلان 

.2إذا ما شابت أعماله سبب لذلك

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون 135المادة -1

.319.رجع سابق، صمي، دیدعلي الشحات الح-2
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أسباب لذلك كما لهم الحق في للخصوم الحق في مباشرة إجراءات رد الخبیر إذا ما توافرت 

المطالبة باستبداله إذا ما قصر في أداء واجباته والالتزامات الواقعة على عاتقه.

للخصوم الحق في رفع دعوى المسؤولیة على الخبیر إذا ارتكب خطأ یسبب ضرر لأحدهم 

وتوافرت علاقة السببیة بینهما.

الفرع الثاني

علاقة الخصوم بالخبیر

الة السلیمة یتطلب وضع الخصوم على قدم المساواة وتحقیق تكافؤ الفرص إن تحقیق العد

بینهم في نظر الدعوى وكذلك في إجراءات الخبرة وفي علاقة الخبیر بالخصوم فلا یجوز ولا یحق 

للخبیر التحیز لأحد من الخصوم على حساب الآخر دونما أي سبب قانوني وإنما علاقته بالخصوم 

المواجهة والشفافیة في التعامل معهم وذلك منذ بدءه لعمله الفني إلى غایة لابدّ أن یصبغها مبدأ

الانتهاء منه، إذا فمبدأ المعاملة بالتساوي لا تخص معاملة القاضي للخصوم فقط بل تتعداها 

ن تطبیق مبدأ المواجهة إفلعلاقة الخبیر بالخصوم، فیلتزم الخبیر في تنفیذه لمهامه بمبدأ الوجاهیة، 

ال الخبرة ضروریة، فلا یجوز الاحتجاج بالخبرة إلا على الخصم الذي استدعى أو حضر في أعم

أعمال الخبرة، وهذه القاعدة تستند إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع، وتظهر كذلك علاقة الخصوم 

بالخبیر من خلال الأمر المتعلق بالتسبیقات والتي حددها المشرع بنصوص القانون وأوجب على 

، من 1401حدید مبلغ التسبیق في الحكم الآمر بالخبرة وتتعدى ذلك إلى النص المادة القاضي ت

ق.إ.م.إ. والتي تنص "لا یجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبیقات على الأتعاب 

والمصاریف مباشرة للخبیر" ویترتب قبول الخبیر المقید في الجدول هذه التسبیقات شطبه من قائمة 

لان الخبرة وإنما یتعین على الخصوم أو على الخصم الذي عینه الحكم إیداع التسبیق الخبراء وبط

بأمانه ضبط المحكمة ومن ثمّ یتعین على الخبیر استیفاء حقه من رئیس الجهة القضائیة بأمر 

تحدید المصاریف وأتعاب الخبیر، فعلاقة الخصوم بالخبیر یمكن القول عنها أنها علاقة تكاملیة إذ 

خصوم دور في معاونة الخبیر في انجاز المهام المسندة إلیه وذلك من خلال تقدیم الأوراق أن لل

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون من141المادة  -1
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والمستندات والوثائق التي بحوزتهم والمتعلقة بموضوع النزاع وكذلك بمحل الخبرة من خلال إنارته 

في انجاز مهامه كذلك فإن الخصوم وبمرافقتهم للخبیر إلى أماكن المعاینة فإنهم یساهمون في

اقتصاد الوقت والجهد على الخبیر بتعریفه بالأماكن وكل ذلك لاختصار الوقت والوصول إلى 

انجاز الخبرة في اقرب وقت ممكن والرجوع للفصل في القضیة الموقفة لأجل الخبرة، فعلاقة 

الخصوم مع الخبیر تبدأ منذ بدایة عمله وذلك بتبلیغ أحد الخصوم للخبیر بحكم القاضي بتعیینه 

ك علاقتهم به تستمر أثناء تنفیذ الخبرة باستدعائهم من الخبیر كما سبق البیان وحضورهم وكذل

لإجراءات الخبرة وتقریر حقهم في الرد والتعلیق على الإجراءات المتخذة ووصولا إلى إیداع التقریر 

مالي.من الخبیر وتكملة المصاریف من الخصم المحكوم علیه بها بعد استیفاء إجراءات التسبیق ال
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المبحث الثاني

الآثار المترتبة على إخلال الخبیر بالتزاماته

إذا ما كان تقریر الخبرة صحیحا فإنه یكون للمحكمة مطلق الحق في تقدیر ما أدلى به 

الخبیر من آداء، فلها أن تأخذ بما أدلى به ولها ألا تأخذ به، ومحل كل هذا عندما یكون تقریره 

أما إذا كان تقریر الخبیر باطلا فلا تملك المحكمة بناء الحكم علیه وإلا أصبح الحكم صحیحا، 

مبنیا على إجراء باطل ولا یجدي في جواز الاعتماد على التقریر الباطل القول بأن الأمر مرده إلى 

إذ أن المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدیر نتیجة بحوث الخبراء في المسائل المتنازع علیها، 

.1سلطة المحكمة في تقدیر آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها في تقریر صحیح

وینتج بطلان عمل الخبیر من إخلاله بالتزاماته، و هذا الإخلال یرتب أیضا مسؤولیة 

ار الخبیر وذلك بحسب الالتزام المخل به لتكون مسؤولیة تأدیبیة أو مدنیة أو جزائیة، وسنعرض الآث

المترتبة عن إخلال الخبیر بالتزاماته والمتمثلة في بطلان عمل الخبیر وتقریر مسؤولیته في 

المطلبین التالیین، فنخصص المطلب الأول لحالات البطلان والمطلب الثاني لمسؤولیة الخبیر.

المطلب الأول

بطلان عمل الخبیر

إذا ما أخل الخبیر بالتزاماته القانونیة أو المهنیة المفروضة علیه فإنه یترتب على ذلك 

بطلان عمل الخبیر، وحتى یتقرر هذا البطلان فإن له أحكام وكذلك حالات، فالدفع مثلا ببطلان 

عمل الخبیر لمباشرته لمهامه دون تعیین من المحكمة لا یجوز إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض

لتعلق ذلك بالواقع، وكذلك إذا كان تقریر الخبرة باطلا من الواجب على صاحب المصلحة أن 

یتمسك بهذا البطلان صراحة ویوضح قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط حقه في التمسك 

.97.محمود، المرجع السابق، صسید أحمد-1
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بالبطلان، ومتى قضت المحكمة بهذا البطلان فإنها لا تملك بناء حكمها على التقریر الباطل 

حالات البطلان وأحكام البطلان سنخصص الفرع الأول لحالات البطلان والفرع ولدراسة كل من

الثاني لأحكام البطلان.

الفرع الأول

حالات البطلان

یتطلب القانون في العمل الإجرائي مقتضیات موضوعیة ومقتضیات شكلیة، فإذا تخلف أو 

آخر في القانون تغیب مقتضى موضوعي فإن هذا یؤدي إلى البطلان دون إضافة أي شرط 

الفرنسي والمصري معا، أما بالنسبة لتخلف أو تغیب مقتضى شكلي فیختلف فیها موقف التشریع 

المصري عن التشریع الفرنسي في المعیار المعتمد في كل منها، كون التشریع الجزائري لم یتناول 

ن الخبرة إذا ما من ق.إ.م.إ ورتب جزاء بطلا140إلا بنص المادة -بطلان الخبرة–هذه النقطة 

تلقى الخبیر تسبیقات أو أتعاب أو مصاریف من الخصوم مباشرة، فقد نصت المادة على أنه لا 

یجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبیقات عن الأتعاب والمصاریف مباشرة للخبیر. 

طلان على قبول الخبیر المقید في جدول هذه التسبیقات شطبه من قائمة الخبراء وبویترتب 

، فنتطرق 1الخبرة. وبما أن بطلان الخبرة یرتبط بتخلف أو تغیب المقتضیات الموضوعیة أو الشكلیة

لكل منها على النحو التالي:

أولا: تخلف المقتضیات الموضوعیة

یقصد بالمقتضیات الموضوعیة كل ما خرج عن المقتضیات الشكلیة، ولما كان العمل 

أن تكون له مقتضیات صحة موضوعیة تتصل بشخص القائم الإجرائي یعد عملا قانونیا فیجب 

بالعمل والإرادة والمحل:

بالنسبة للشخص القائم بالعمل الإجرائي.أ

.408.ت الحدیدي، المرجع السابق، صالشحا علي -1
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قد یكون القاضي أو الخصوم أو الغیر، فیجب أن یكون صالحا للقیام به فبالنسبة للأعمال 

القیام بالعمل سواء الصادرة من القاضي وغیره من الموظفین فیجب أن تتوافر لهم الصلاحیة في

كانت صلاحیة عامة وهي تمتع من یصدر عنه العمل بصفة موظف من الفئة التي ینسب إلیها 

العمل، أو صلاحیة خاصة وتتمثل في أن یكون من صدر عنه العمل صالحا لاستعمال وظیفیته 

في الحالة المعینة.

بالعمل، والآخر والصلاحیة الخاصة لها جانبان: أحدهما موضوعي یتعلق بالاختصاص

شخصي یتعلق بالصلاحیة الشخصیة أي أن لا یقوم سبب من أسباب عدم الصلاحیة أو الرد إزاء 

الإجرائيهذا الشخص، وبالنسبة لأعمال الخصوم فیجب أن یكون الخصم صالحا للقیام بالعمل 

لأهلیة ولها شقان صلاحیة عامة وصلاحیة خاصة، فالصلاحیة العامة تشمل أهلیة الاختصام و ا

الإجرائیة، فمن لا یملك الأهلیة الإجرائیة یقوم غیره بتمثیله في الخصومة ویترتب البطلان إذا لم 

تتوافر الأهلیة في شخص القائم بالعمل و في من یبلغ إلیه العمل، و أما الصلاحیة الخاصة فهي 

هي تختلف عن ما یعبر عنها بالصفة الإجرائیة وهي الجانب الشخصي من المصلحة الإجرائیة و 

الصفة كشرط من شروط الدعوى كونها تتعلق بالعمل الإجرائي.

إرادیة العمل الإجرائي.ب

وجود الإرادة بعد من المقتضیات الموضوعیة للعمل الإجرائي باعتباره عملا قانونیا ولذلك 

فإن العمل الإجرائي یكون باطلا إذا صدر ممن تنعدم إرادته كالطفل غیر الممیز أو السكران،

ویفترض وجود الإرادة في العمل الإجرائي بتوافر الشكل القانوني.

صد به الشيء الذي یرد علیه العمل، ولهذا یعد قی:محل العمل الإجرائي.ج

المحل مفترضا لصحة العمل وعنصرا من عناصر العمل الإجرائي، ویجب أن یكون المحل 

.1موجودا أو قابلا للتعیین، وأن یكون قابلا للتعامل فیه

الإجرائیة في قانون المرافعات فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة للأعمال-)1(

أنواع البطلان وبیان من له التمسك به وتصحیحه وآثاره، تحدیث أحمد ماهر زغلول، الشكلیة والموضوعیة و أسباب بطلانهاو 

.375، ص1997دار الطباعة الحدیثة، القاهرة 
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من  121أي  117وقد عالج المشرع الفرنسي البطلان لعیب موضوعي في المواد من 

إلى أنها على سبیل الذكر الإشارةقانون المرافعات وأورد عدد من المخالفات والعیوب إلا أنه یجدر 

.)1(لا على سبیل الحصر

ومن أمثلة المقتضیات الموضوعیة التي یوجب تخلفها بطلان الخبرة، تنفیذ الخبرة من 

شخص لیس لدیه الأهلیة لأنه یكون خبیرا كالمحكوم علیه بالحرمان من الحقوق المدنیة والسیاسیة، 

والمحكوم علیه بعقوبة جنائیة، وكذلك تعیین المحامین كخبراء، وكذلك الأمر إذا وضع القانون 

على تعیین الأجنبي كخبیر فإن أعماله تكون باطلة، وتنفیذ الخبرة من خبیر لم تعینه حظرا

المحكمة كون الخبیر یستمد سلطته واختصاصاته من القاضي الذي عینه ولیس له تفویض غیره 

مكانه بما تم الأمر به من مهام، وأیضا إذا ما تطلب القانون ضرورة تعیین أكثر من خبیر للقیام 

مدني فرنسي، 1678ل معینة كما هو الحال في الغبن في بیوع العقارات بنص المادة في مسائ

فإن تم تعیین خبیر واحد تكون الخبرة باطلة، وإذا ما اشترط القانون على الخبیر أداء الیمین قبل 

"یؤدي الخبیر غیر المقید من ق.إ.م.إ كما یلي: 131البدء في مهمته وهو ما تنص علیه المادة 

فإذا لم یؤدي الخبیر ائمة الخبراء الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر بالخبرة "، في ق

هذه الیمین كانت خبرته باطلة، وكذلك الأمر إذا تم الحكم برد الخبیر یعد تنفیذ الخبرة لعدم 

.2اكتشاف سبب الرد إلا بعد بدء الخبیر في عمله فعمل الخبیر في مثل هذه الحالة یكون باطلا

ثانیا: تخلف المقتضیات الشكلیة

یعد البطلان لتخلف المقتضى الشكلي من أهم الموضوعات فنجد أن المشرع المصري قد 

اكتفى بتنظیم البطلان لتخلف مقتضى شكلي على أساس أنه هو الذي یثیر خلافا، أما البطلان 

منه "یكون 20نص قانون المرافعات المصري في المادة  فقدالموضوعي فلا یثیر أي خلاف، 

الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من 

عیب یمس سلطة الشخص في الالتجاء إلى عدة أمثلة، كعیب في أهلیة الشخص للتقاضي أو117أوردت المادة -1

سبیل المثال لا الحصر.القضاء كممثل لغیره أو لحمایة حقوق الغیر، وهذه على 

.399فتحي والي، المرجع السابق، ص-2
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ویفرق النص ، 1"علیه إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراءالمنصوصالإجراء، ولا یحكم بالبطلان 

بین الحالتین:

البطلانحالة نص القانون على .أ

إذ ینص القانون على حالات معینة یجب الحكم فیها بالبطلان، وفي هذه الحالة على من 

یتمسك بالبطلان أن یثبت وجود العیب الشكلي وهنا یفترض أن الغایة لم تتحقق ومن جهة أخرى 

الإجراء، یمكن للخصم الآخر أن یثبت أن الغایة من الإجراء قد تحققت وبالتالي لا یحكم ببطلان 

فالمشرع المصري یأخذ بمعیار الغایة من الشكل، فالغایة مثلا من توجیه الخبیر الدعوة للخصوم 

هي تمكینهم من الحضور لإبداء أوجه دفاعهم وتحفظاتهم وأقوالهم، وفي هذه الحالة یكفي أن یثبت 

لب بطلان الخبرة الخصم أنه لم توجه إلیه الدعوى أي أن الغایة من الشكل لم تتحقق وبالتالي یط

لمخالفة الشكل الإجرائي الذي تطلبه القانون ونص على البطلان كجزاء له فإذا دفع أحد الخصوم 

ببطلان أعمال الخبیر لعدم توجیه الدعوة منه عند مباشرة مهامه ومع ذلك أخذت المحكمة بتقریر 

أمام الخبیر رغم عدم الخبیر وأقفلت هذا الدفاع فإن حكمها یكون قاصرا، أما إذا حضر الخصوم 

توجیه الاستدعاء لهم فلا یجوز لأحدهم أن یتمسك بالبطلان وإن تمسك به فیمكن للخصم الآخر 

.2أن یدفع بأن الغایة من توجیه الدعوة قد تحققت بالحضور ومنه فلا جدوى من الحكم بالبطلان

حالة عدم وجود نص بالبطلان.ب

إذا لم یوجد نص یقضي بالبطلان فیطبق معیار الغایة للحكم بالبطلان في حال تخلف 

المقتضیات الشكلیة، ویجب على القاضي هنا البحث هل تحققت فعلا الغایة من الشكل في الحالة 

المعروضة علیه أم لا وعلى من یتمسك بالبطلان أن یثبت العیب الشكلي وأن الغایة لم تتحقق 

من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري، مرجع سابق.20المادة -1

یأخذ بالبطلان رغم عدم النص علیه إذا تحقق ضرر 1949كان القضاء المصري قبل صدور قانون المرافعات سنة "-2

لدعوة للخصوم قبل بدء أعماله فإنه یترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع لعدم استطاعة امن المخالفة فإذا لم یوجه الخبیر 

لسنة 90" نقض مدني طعن رقم إن تقریر الخبرة یكون باطلاالخصوم ابداء ما لدیهم من طلبات وتحفظات وبالتالي ف

1944.
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یب الشكلي، وتحقق الغایة من عدمه مسألة موضوعیة لا یجوز إثارته لأول مرة أمام بسبب هذا الع

محكمة النقض.

من قانون  116إلى  112وعالج القانون الفرنسي البطلان لعیب شكلي في المواد من 

"لایمكن الحكم بالبطلان لعیب في من ق.إ.ف التي تنص على: 114المرافعات فقید نص المادة 

ذا نص القانون على ذلك صراحة ما لم تكن المخالفة متعلقة بشكل جوهري أو الشكل إلا إ

بالنظام العام ولا یمكن الحكم بالبطلان إلا إذا أثبت الخصم الذي یتمسك به أن ضررا قد أصابه 

كان البطلان متعلقا بمخالفة الشكل الجوهري أو بشكل من النظام بسبب العیب الشكلي حتى ولو

.العام"

من النص أنه لإبطال العمل الإجرائي لعیب في الشكل یستوجب:ویستخلص

وجود نص صریح بالبطلان وهذا المبدأ یستبعد في حالة المخالفات المتعلقة بالشكل الجوهري -

أو النظام العام.

وجود ضرر یلحق بالخصم الذي یتمسك بالبطلان لعیب شكلي ویجب علیه أن یثبت الضرر -

لشكلیة حتى ولو كان البطلان متعلقا بمخالفة لشكل جوهري أو بالنظام الذي أصابه من المخالفة ا

  العام.

على الخبرة نجد أن بطلان الخبرة یكون في الحالات التالیة:114وبتطبیق المادة 

وجود نص صریح بالبطلان-

المخالفات المتعلقة بشكل جوهري-

المخالفات المتعلقة بالنظام العام-

وبالعودة إلى القانون الجزائري فإنه لا توجد نصوص صریحة تتعلق ببطلان الخبرة لمخالفة 

مقتضیات شكلیة، فإنه لا یبقى إلا حالة الإشكال الجوهریة والإشكال المتعلقة بالنظام العام أي أنه 

لنظام یبطل كل عمل إجرائي متعلق بالخبرة إذا كانت المخالفة متعلقة بشكل جوهري أو متعلقة با

العام، فضلا عن وجوب إثبات وقوع ضرر لاحق ناتج عن تلك المخالفة الشكلیة وهو ما یحیلنا 

"لا یقرر بطلان الأعمال من ق.إ.م.إ التي تنص على: 60على القواعد العامة للبطلان في المادة 

الإجرائیة شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر
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"یمكن اثارة الدفع ببطلان الأعمال من نفس القانون 61، وكذلك نص المادة 1الذي لحقه"

الإجرائیة شكلا خلال القیام بها ولا یعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع 

.2لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته"

الموضوع الخبرة القضائیة فإنه یتعین على الخصم وبإسقاط النصوص القانونیة أعلاه على 

الذي یدفع ببطلان الخبرة القضائیة أن یثبت الضرر اللاحق من جزاء تخلف الإجراء الشكلي 

المدفوع به وذلك لغیاب نصوص قانونیة صریحة ببطلان الخبرة عدى ما تعلق یدفع مصاریف 

تطرق الخصم إلى مناقشة الخبرة في موضوعها وتسبیقات الخبرة إلى الخبیر مباشرة، كما أنه إذا ما 

فإنه یسقط حقه في الدفع ببطلان إجراءات الخبرة.

الفرع الثاني

أحكام البطلان

البطلان قد یكون لعیب في الشكل أو لعیب في الموضوع وأهمیة التمییز بین نوعي 

ن لمصلحته ولا البطلان تتركز فیما إذا كان البطلان خاصا فلا یتمسك به إلا من شرع البطلا

یجوز أن یتمسك بالبطلان الخصم الذي یكون قد تسبب فیه، أما إذا كان البطلان عاما فیجوز أن 

یتمسك به أي طرف من أطراف الخصومة كما یجوز أن یتمسك به الخصم الذي تسبب فیه.

ولمناقشة أحكام البطلان یتعین التطرق لموضوع تصحیح البطلان وموضوع الحكم بالبطلان 

لآثار المترتبة على ذلك.وا

أولا: تصحیح الأعمال الباطلة

إذا لحق عملا إجرائي عیب ما سواء كان لمقتضى شكلي أو موضوعي فیمكن تصحیح هذا 

، فیمكن التصحیح بتكملة 3العیب سواء بتكملة العمل الإجرائي أم بالنزول عن التمسك بالبطلان

وة من الخبیر لتفادي خطر الحكم ببطلان العمل الإجرائي ویمكن تكملته بما نقص وذلك كخط

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق09-08من القانون 60المادة -1

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق09-08من القانون 61المادة -2

.430المرجع السابق، صات الحدیدي، حعلى الش-3
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أعماله لما یترتب على ذلك من آثار خطیرة وذلك بتصحیح العیب الذي لحق بأعماله أو إعادته 

من جدید، وكذلك الأمر إذا اكتشف القاضي أو أحد الخصوم أو الخبیر نفسه أن التقریر غیر موقع 

اریخ أو تكملة الشخص الذي كان موجودا أو غیر مؤرخ، فیمكن إصلاح ذلك بالتوقیع أو وضع الت

أو إذا كان الخبیر لم یشیر إلى أقوال وتحفظات للخصوم، كما یشترط أیضا أن یتم التصحیح في 

المیعاد المقرر قانونا فإذا حدد القانون میعادا لاتخاذ الإجراء و وقع خطأ فیجب لإتمام التصحیح 

اء، وإذا لم یكن للإجراء میعاد مقررا في القانون أن یكون في المیعاد المحدد قانون لاتخاذ الإجر 

حددت المحكمة میعادا مناسبا لتصحیحه، فإذا ما تم تصحیح الإجراء في المیعاد المقرر من 

القانون أو المحكمة أمكن تصحیح العمل، ولكن یجب أن یطلب التصحیح أحد الخصوم أو الخبیر 

ها، ولا یعتد بالجراء إلا من تاریخ تصحیحه، فلا نفسه فلا یجوز للمحكمة أن تقضي بذلك تلقاء نفس

.1یكون للتصحیح أثر رجعي

وقد یصحح الإجراء بالنزول عن التمسك بالبطلان، فإذا كان البطلان مقرر لمصلحة 

خاصة فیجوز لمن تقرر لمصلحته أن یتنازل عنه صراحة بإعلان تنازله صراحة أمام المحكمة أو 

بأي وسیلة أخرى أو بالتنازل الضمني وذلك بإبداء الدفوع الموضوعیة دون التمسك بالبطلان، مع 

.2إذا ما تعلق البطلان بالنظام العام فلا یجوز التنازل عنهمراعاة أنه

ثانیا: الآثار المترتبة عن الحكم بالبطلان

تعتبر أعمال الخبرة صحیحة منتجة لآثارها حتى یقرر القاضي بطلانها وسواء تعلق 

فإذا البطلان بمصلحة خاصة أم بالنظام العام، ویمكن للقاضي الحكم ببطلان الإجراء المعیب فقط 

كان العمل الإجرائي متكون من عدة أجزاء وقابلة للانقسام وكان أحد الأجزاء فقط معیبا فیبطل فقط 

.302، ص. 1977وجدي راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1

من قانون المرافعات 22من قانون المرافعات الفرنسي وكذلك المادة 112وهو ما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة -2

المصري وذلك بزوال البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا فیما عدا تعلق البطلان بالنظام العام وهو 

من ق.إ.م.إ. بحیث لا یعتد بالدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إذا 61ما نص علیه أیضا المشرع الجزائري في المادة

قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته. 
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هذا الجزء وتبقى باقي الأجزاء الأخرى صحیحة، أي حالة تقدیم الخبیر لتقریرین أحدهما أصلي 

طلان التقریر والآخر تكمیلي ولم یطعن الخصوم إلا في التقریر التكمیلي فیمكن للقاضي الحكم بب

التكمیلي فقط ویبقى التقریر الأصلي صحیحا، وكذلك الأمر إن جاوز الخبیر حدود صلاحیته فإنه 

تبطل فقط الأعمال التي جاوز فیها حدود صلاحیته دون الأعمال التي تدخل ضمن مهمته، وإذا 

كن بالنسبة ما حكم ببطلان عمل إجرائي فلا یترتب على ذلك بطلان الإجراءات السابقة علیه ول

للأعمال اللاحقة إذا كانت مبنیة على الإجراء الباطل فتكون باطلة، أما إذا لم تكن مبنیة علیه فلا 

یكون للبطلان أثر علیها، فالمعاینات التي یقوم بها الخبیر وحده دون دعوة الخصوم إلى ذلك إذا 

إلى بطلان تقریر الخبرة أما إذا ما بنى رأیه علیها واتخذها أساسا لرأیه فإن بطلان المعاینات یؤدي 

لم یبن الخبیر رأیه علیها وإنما بعد أن قام بها ونفذها صرف النظر عنها ولم یكن لها تأثیر في رأیه 

فلا یكون لبطلانها أثر في التقریر، والتساؤل المطروح هل یلتزم القاضي بندب خبیر آخر إذا حكم 

ببطلان الخبرة؟

ه المسألة:انقسم الفقه إلى رأیین في هذ

ویذهب إلى عدم التزام القاضي بندب خبیر جدید في حال إبطال الخبرة الأولى الرأي الأول:-

.لأن ذلك یدخل في سلطته التقدیریة فلا یلزم بذلك

ویذهب أنصاره إلى أن الأمر بخبرة جدیدة لا یدخل في سلطة القاضي والتي الرأي الثاني:-

تنحصر في مدى حاجته إلى الخبرة فإذا عبر عن ذلك فلا یكون له بعدها أن یعدل عن ذلك لأن 

الأمر بخبرة سابقة تنبئ عن حاجته إلى المعرفة الفنیة المتخصصة مما یجعل من تجدید الخبرة 

لیها.ملزم للقاضي لحاجته إ

ویذهب الكثیر إلى تأیید أصحاب الرأي الثاني لمنطقیة الأسباب المبني علیها فاستعانة القاضي 

بخبیر هي اعتراف منه بنقص معرفته في مجال معین وإذا ما أبطلت الخبرة فلا یكون له منفذ 
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ن في للحكم في النزاع دون خبرة أخرى، و یبقى لأصحاب الرأي الأول حجج للدفاع عن رأیهم تكم

.1أن للمحكمة أن تستقي من الخبرة الباطلة معلومات للاسترشاد بها لتكوین قناعتها

إذا ما تضافرت معها عناصر أخرى في القصیة ودون أن تأخذ منها أساسا وحیدا لحكمها 

وإلا كان حكمها باطلا.

المطلب الثاني

تقریر مسؤولیة الخبیر

جوهري كوجوب دعوة الخصوم لحضور إذا جاوز الخبیر حدود مهمته أو أخل بإجراء

إجراءات الخبرة أو شاب تقریره تناقض أو قصورا أو فساد في الاستدلال أو النتائج ترتب عن ذلك 

بطلان عمله كما قد ترتب بعض الخروقات تقریر مسؤولیة الخبیر، فإذا لم یعف الخبیر من أداء 

مصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة مهمته ولم یؤدیها بالفعل فللمحكمة أن تحكم علیه بكل ال

، وقد تناول المشرع 2وبالتعویضات إن كان لها محل، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأدیبیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالنص "اذا قبل 132الجزائري مسألة الخبیر في المادة 

لم یودعه في الآجال المحددة جاز الحكم علیه بكل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو 

ما تسبب فیه من مصاریف وعند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة ویمكن علاوة على 

، والملاحظ أنه  لا إلزام في القانون على الخبیر بأداء عمله على وجه محدود ولا 3ذلك استبداله"

بما یرى ضروري له من المعلومات الفنیة متى كان حرج علیه في أن یستعین في القیام بمهمته

الرأي الذي انتهى إلیه في تقریره نتیجة لأبحاثه الشخصیة وكان محلا للمناقشة بین الخصوم أو 

الخبیر فيإلى ما أثبته  دذهبت محكمة النقض المصریة إلى أن بطلان تقریر الخبیر لا یمنع المحكمة من الاستنا-1

ذا استقام إالحكم أما  ضتأسیس الحكم على تقریر الخبرة الباطل یستلزم نق نأن تقریره معیبا به و محاضر أعماله ما لم یك

الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلیة ولم تعول فیه المحكمة على تقریر الخبیر إلا من قبیل الاستئناس فلا یؤثر فیه هذا 

.28/12/1994لسنة 106نقض مدني طعن الخطأ. 

المتضمن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الكویتي1980لسنة 39القانون رقم 140المادة -2

)39/180. (

.الإداریة، المرجع السابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال 09- 08القانون من132المادة -3
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محل تقدیر موضوعي من المحكمة وقام بمهامه بما یراه محققا للغایة من ندبه دون خروج عن 

.1ن خطئه متى سبب ضررا للغیرحدود مهامه الموكلة إلیه وإلا كان مسؤولا ع

وقد تكون مسؤولیة الخبیر لما مدنیة أو تأدیبیة أو حتى جزائیة وذلك بحسب نوع وطبیعة 

الالتزام المنحرف عنه، ونتناول أنواع مسؤولیة الخبیر في الفروع الثلاثة الآتیة، نخصص الفرع 

الخبیر التأدیبیة وبالفرع الثالث لمسؤولیة الأول لمسؤولیة الخبیر المدنیة وبالفرع الثاني لمسؤولیة 

الخبیر الجزائیة.

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للخبیر

تعرف المسؤولیة المدنیة بصفة عامة بأنها "تعویض الضرر الناشئ عن إخلال أحد الأفراد 

ولیة المدنیة بالتزامه قبل غیره سواء كان مصدر هذا الالتزام هو القانون أو الاتفاق"، وتنقسم المسؤ 

إلى مسؤولیة عقدیة وهي تنشأ نتیجة الإخلال بالتزام تعاقدي، ومسؤولیة تقصیریة وهي تترتب على 

، وتتفق كل التشریعات التي تأخذ بنظام الخبرة على الأخذ 2ما یحدثه الفرد من ضرر للغیر بخطئه

ر والمسؤولیة المدنیة بمسؤولیة الخبیر إذا ما ارتكب أفعالا من شأنها أن تصیب أحد الخصوم بضر 

للخبیر متعددة الجوانب، ونتطرق لنقطتین رئیسیتین هما أساس مسؤولیة الخبیر وعناصر المسؤولیة 

والآثار المترتبة علیها.

أولا: أساس مسؤولیة الخبیر

تقوم مسؤولیة الخبیر الودي أو الاختیاري أو الاستشاري وهو الذي یستعین به الخصوم أو 

أحدهم على أساس العقد الذي یربط بین الخصوم والخبیر، فهي مسؤولیة عقدیة فإذا أخل الخبیر 

بیر بالتزام من الالتزامات التعاقدیة وارتكب خطأ فإنه یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة، أما بالنسبة للخ

.100سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص-1

،1978القاهرة، سنة المسؤولیة المدنیة: الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، محمود جمال الدین زكي، مشكلات -2

والذي یرى أنه لا توجد فروق في العناصر الأساسیة لنوعي المسؤولیة المدنیة فالمسؤولیة العقدیة تقوم ، "554ص

."الضرر الذي ینجم عنهتعویض كالمسؤولیة التقصیریة على الخطأ وتؤدي مثلها إلى
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إلى اعتبار مسؤولیة مونتبلیيالقضائي فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقیه 

مسؤولیة عقدیة، واستندوا إلى أنه لا یعدو أن یكون وكیلا مشتركا للخصوم وأن  يالخبیر القضائ

ل انتقاد حلفه الیمین یرتب التزامات متبادلة وعقدیة بینه وبین الخصوم إلا أن هذا الرأي كان مح

واسع كون الخبیر لیس بوكیل عن الأطراف وإنما مساعد القضاء وأن أدائه للیمین القانونیة لیس 

مصدره العقد وإنما القانون وهو ما یجعل الفقیه مونتبلیي یتراجع عن رأیه لیقر بمسؤولیة الخبیر 

.1القضائي مسؤولیة تقصیریة بالنظر لسهام النقد الموجهة إلیه

تقر الفقه وسایره كذلك القضاء على أن الأخطاء المرتكبة من الخبیر تسمح ولذلك فقد اس

برفع دعوى تعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة وبالتالي یجب على الخصم الذي یدعي 

مسؤولیة الخبیر إثبات خطئه والضرر الذي لحقه وعلاقة سببیة بینهما.

ثانیا: عناصر المسؤولیة والآثار المترتبة عنها

الراجح أن مسؤولیة الخبیر القضائي هي مسؤولیة تقصیریة لیس عقدیة ولذلك فإنه ما أن ب

من القانون المدني والتي تنص "كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص 124تطبق علیها أحكام المادة 

.2بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض"

أن عناصر المسؤولیة ثلاثة هي الخطأ والضرر وباستقراء نص المادة أعلاه یتضح

والعلاقة السببیة بینهما، وهي على النحو التالي:

الخطأ.أ

لقد أثارت فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة الاختلاف الفقهي حول تحدیدها ووضع 

إخلال الفقهاء عدة تعریفات له ولعل التعریف الأقرب هو أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو 

بالتزام قانوني وهو التزام ببذل عنایة بأن یتوخى الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر 

بالغیر فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكانت له القدرة على التمییز والإدراك فإن خطه یرتب 

.567محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص-1

.سابقالمرجع الالمتضمن القانون المدني، 58-75الأمر من 124المادة -2
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یقوم على المسؤولیة التحضیریة له، وحسب هذا التعریف فإن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة

.1ركنین وهما الركن المادي وهو التعدي والركن المعنوي وهو الإدراك

والخطأ الذي یقع فیه الخبیر یكون نتیجة إخلاله بالتزام من الالتزامات التي تقع على عاتقه، 

أي انحراف الخبیر عن السلوك الواجب إتباعه وهذا قد یتمثل في سلوك الخبیر وتصرفاته التي 

ا عن المبادئ الأخلاقیة كالموضوعیة والنزاهة، وقد تكون نتیجة خروج الخبیر في عمله تمثل انحراف

عن الأصول الفنیة والعلمیة بالنسبة لتخصصه، وقد یكون نتیجة لتجاهل المبادئ القانونیة سواء 

بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو القانون المنظم لمهنة الخبیر ومن ذلك عدم احترام مبدأ 

المواجهة أو التأخر في إیداع التقریر أوعدم تلقي أي أتعاب من الخصوم مباشرة تحت أي صورة 

وعهد بها لشخص آخر أو أن المهمة لم تكن تتفق أو إذا لم یقم بتنفیذ مهمته بصفة شخصیة 

وكفاءته وتجاوز تخصصه دون استشارة أي فني آخر أو إذا قام بتحریات للحصول على معلومات 

غیر مشروعة أو توقف عن تنفیذ أعماله دون مبرر مشروع، و هي أمثلة عن الأخطاء بإجراءات

العدیدة التي قد ترتكب من الخبیر وتثیر مسؤولیته التقصیریة، أما بشأن تقدیر خطأ الخبیر فقد 

اختلف الفقهاء في ذلك وتحدید الخطأ الموجب للمسؤولیة والمبدأ المستقر علیه الآن في الفقه 

الفرنسي أن الخبیر یكون مسؤولا عن جمیع أخطائه سواء كان خطأ جسیم أو یسیر وسواء والقضاء 

ناتج عن إهمال أو عدم تبصر، عن قصد أو غیر قصد، وسواء قبل المصادقة على تقریر الخبرة 

كان الخطأ یمثل عنصرا جوهریا في المسؤولیة ، وإذا2أو بعده فمسؤولیة الخبیر تقوم في كل الحالات

ي وحده لقیام المسؤولیة وإنما یستوجب توافر عناصر أخرى كالضرر والعلاقة السببیة.فلا یكف

الضرر.ب

لكي تترتب المسؤولیة یجب أن یتولد عن الخطأ ضرر، فالضرر یكون أساس للمسؤولیة 

فإن لم یترتب ضرر لا تكون أمام المسؤولیة، فإذا ما ارتكب الخبیر خطأ ما ولكنه لم یترتب علیه 

.1080، ص1981المدنیة، دار المعارف القانونیة، القاهرة، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المسؤولیة -1

.365الشحات الحدیدي ، المرجع السابق ، ص  علي  من القانون المدني الفرنسي، أنظر:1382المادة -2
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-معنویا–الخصوم أو للغیر فلا یكون الخبیر مسؤولا، والضرر قد یكون مادیا أو أدبیا ضرر لأحد 

.1ویقع عبئ إثبات الضرر على من یدعیه ویكون بكافة طرق الإثبات

علاقة السببیة .ج

لا یكفي وقوع الخطأ والضرر ولكن لابد من توافر الركن الثالث وهو العلاقة السببیة بینهما، 

الخطأ هو الذي تسبب في الضرر، فعلاقة السببیة هي التي تحدد الفعل الذي ومعناه أن یكون 

سبب الضرر، من بین الأفعال المختلفة وكذلك فإنها تحدد نطاق المسؤولیة.

ولا یكفي أن یكون الخطأ هو السبب الذي ترتب علیه الضرر بل یجب أن یكون هو السبب 

قوم المسؤولیة إذا كان الضرر راجعا إلى سبب أجنبي المباشر والمنتج، فتنتفي علاقة السببیة ولا ت

، وعلیه فلا یجوز تقریر مسؤولیة الخبیر 2أوخطأ لم یكن هو السبب المباشر أو المنتج لهذا الضرر

إلا إذا توافرت علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، واثبات علاقة السببیة یكون یسیرا إذا ما تم 

ل الخبیر والأمر بخبرة جدیدة ویكون الإثبات صعبا للغایة إذا كان الحكم بإبطال الخبرة أو باستبدا

الخطأ المنسوب إلى الخبیر نتیجة إهمال أو تقدیر في الرأي ففي هذه الحالة وجب إقامة الدلیل 

واثبات أن رأي الخبیر هو الأساس الوحید المتخذ لإصدار الحكم، وقیام رابطة السببیة بین الخطأ 

واقع فلا یخضع فیها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا إذا شاب والضرر من مسائل ال

التسبب عیبا.

إذا توافرت عناصر المسؤولیة قامت مسؤولیة الخبیر وتوجب صدور حكم قضائي بذلك 

وتحدید مبلغ التعویض لمن أصابه ضرر، كما یمكن للقاضي أیضا إنقاص أتعاب الخبیر أو 

سبب یعود للخبیر نفسه.إلغائها كما لو أبطلت الخبرة ل

.1097عبد الرزاق أحمد السنهوري، المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص-1

المنتج لمزید تعددت النظریات الفقهیة في علاقة السببیة كنظریة تعادل الأسباب ونظریة السبب القریب ونظریة السبب-2

.1226المرجع السابق، صالمسؤولیة المدنیة،عبد الرزاق أحمد السنهوري،أنظر:من التفاصیل
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الفرع الثاني

مسؤولیة الخبیر التأدیبیة

إلى جانب المسؤولیة المدنیة للخبیر قد یتعرض الخبیر للمسؤولیة التأدیبیة وقد تضمن 

المنظم لمهنة الخبراء القضائیین النص على الإجراءات التأدیبیة 310-95المرسوم التنفیذي رقم 

، 1منه19إخلالهم بالتزاماتهم المهنیة والأخلاقیة وتناولت المادة المتخذة ضد الخبراء في حال 

"أن كل خبیر قضائي بخل بالتزاماته الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد الخبراء بالنص على:

المرتبطة بهذه الصفة وبالالتزامات الناتجة عن أداء مهمته یتعرض لإحدى العقوبات الآتیة دون 

ة والجزائیة المحتملة:المساس بالمتابعات المدنی

الإنذار-

التوبیخ-

التوقیف مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات-

.الشطب النهائي-

، من نفس المرسوم على أنه "تعتبر أخطاء مهنیة على الخصوم ما یأتي:202ونص المادة 

الانحیاز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره.-

نتائج الخبرة الموضوعیة.المزایدات المعنویة أو المادیة قصد تغییر -

استعمال صفة الخبیر القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي.-

الجهة القضائیة المختصة بانقضاء الأجل المحدد بالحكم قبل انجاز الخبرة إخطارعدم -

التقریر.وإعداد

دون  اعذراهعد برفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال المحددة -

سبب شرعي.

.، المرجع السابق310-95من المرسوم التنفیذي  19ة الماد-1

.، مرجع سابق310-95وم التنفیذي سمن المر 20المادة -2
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عدم حضور الخبیر أمام الجهات القضائیة لتقدیم التوضیحات اللازمة بشأن التقریر -

.الذي أعده إذا طلب منه ذلك"

والمسؤولیة التأدیبیة تتطلب معرفة المختص بتوقیع الجزاء التأدیبي والإجراءات المتخذة 

.1وأنواع الجزاءات التأدیبیة

فیختص بتأدیب الخبراء القضائیین سواء رئیس المجلس القضائي أو وزیر العدل وذلك بعد 

من المرسوم 21مباشرة المتابعات التأدیبیة ضده من النائب العام وهو ما نصت علیه المادة 

"یباشر النائب العام المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر القضائي بناء على:  310-95التنفیذي رقم

وى من أحد الأطراف، أو في حال وجود قرائن كافیة تدل على اخلاله بالتزامه، یحیل على شك

النائب العام الملف التأدیبي على رئیس المجلس الذي یصدر العقوبة أو یرفع الأمر إلى وزیر 

22. وتنص المادة العدل بعد استدعاء الخبیر قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إلیه"

ت المرسوم على أنه: "یصدر عقوبتي الإنذار والتوبیخ ریس المجلس الذي یرسل نسخة من من ذا

محاضر تبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل، أما شطب الخبیر القضائي من قائمة الخبراء القضائیین أو 

التوقیف فیصدرهما الوزیر المكلف بالعدل بمقرر بناء على تقریر مسبب یقدمه رئیس المجلس". 

لمواد المذكورة أعلاه حددت الاختصاص الشخصي في اصدار عقوبات تأدیبیة للخبراء إن ا  

ویتعلق الأمر بكل من رئیس المجلس القضائي الذي یمارس الخبیر القضائي مهامه في دائرة 

اختصاصه وكذلك وزیر العدل، كما حددت أیضا تلك المواد اختصاص هذا الأخیر بإصدار عقوبة 

تقریر مسبب مرفوع من رئیس المجلس القضائي، ویكون لرئیس المجلس التوقیف والشطب بعد 

القضائي إصدار عقوبتي الإنذار والتوبیخ، فالتدرج في العقوبات یقابله التدرج في سلم المختصین 

بإصدارها وإصدار كل هذه الأنواع من العقوبات ضد الخبیر لابد أن تكون بإجراءات تبدأ بمباشرة 

س القضائي للمتابعات التأدیبیة ضد الخبیر ویكون إما بناء على شكوى أو النائب العام بالمجل

وجود قرائن كافیة تظهر إخلال الخبیر بالتزاماته.

.456علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص-1
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الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة للخبیر

قد یرتكب الخبیر أثناء تنفیذه لمهامه فعلا یترتب علیه مسؤولیته الجزائیة، وهو ما جعل 

في قانون العقوبات والقوانین المكملة له على بعض الجرائم والعقوبات المشرع یحرص على النص

المقررة لها والتي قد یقوم الخبیر بارتكابها ومن ذلك نذكر:

أولا: الرشوة

الرشوة هي اتجار الموظف العام أو من في حكمه بأعمال الوظیفة أو الخدمة العامة 

بأنها داخلة فیه، وهو ما یقتضي وجود صاحب الداخلة في اختصاصه أو التي یعتقد خطأ أو یزعم 

وظیفة وصاحب مسألة أو حاجة، والحكمة من تجریم فعل الرشوة هو كفالة سلامة الأداء الوظیفي 

وصیانة سمعة وحیاد العمل الوظیفي وعدم استغلال الوظیفة واحترامها وتوفیر الثقة في من یشغلها 

.1ون مقابل من الأفراد لتحقیق مصلحة شخصیةلأن المفروض أن الموظف یقوم بعمله بأمانة ود

منه یتم 129وقد جرم المشرع الجزائري فعل الرشوة بادئ ذي بدء في قانون العقوبات في المادة 

، 252المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بنص المادة 01-06الغاؤها فیما بعد بالقانون رقم 

200000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشرة (2منه والتي تنص " یعاقب بالحبس من سنتین (

  دج. 1000000دج إلى 

كل من وعد موظف عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها بشكل مباشر -1

أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم 

اجباته.بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من و 

محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي: جرائمه الخاصة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، -1

.512، ص1981

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06من القانون رقم 25المادة -2

، معدل ومتمم.04ص.  2006مارس سنة 08، صادر بتاریخ 14ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 
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كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء -2

لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته".

ثانیا: شهادة الزور

ه إذا كان الخبیر مكلف من قبل المحكمة لاستجلاء عناصر فنیة تدخل في نطاق تخصص

فالمحكمة قد منحته الثقة في القیام بتلك الأعمال وعلى الرغم من أن رأي الخبیر لا یقید المحكمة 

إلا أن دوره فعال فإذا ما قام الخبیر بتغییر الحقیقة عن قصد بأي وسیلة كأن یثبت في تقریره أو 

یعاقب بعقوبة محضر أعماله أشیاء لا علاقة لها بالحقیقة ویكون على علم بذلك ففي هذه الحالة

"الخبیر المعین من من قانون العقوبات والتي تنص 238شهادة الزور ویسري علیه نص المادة 

السلطة القضائیة الذي یبدي شفاهیة أو كتابیة رأیا كاذبا أو یؤدي وقائع یعلم أنها غیر مطابقة 

ة لشهادة الزور للحقیقة وذلك في أي حالة كانت علیها الإجراءات تطبق علیه العقوبات المقرر 

وهذا ما نص علیه كذلك المادة ، 1" 235إلى  232وفقا للتقسیم المنصوص علیه في المواد من 

" التأثیر من نفس القانون على أن 239، كما نصت المادة 3102-95من المرسوم التنفیذي 17

كام المادة على الخبراء أو المترجمین یعاقب بمثل ما یعاقب به التأثیر على الشهود وفقا لأح

من قانون العقوبات إذا ما ثبت 235". فبحسب المواد أعلاه فإنه یعاقب الخبیر بنص المادة 236

كل من شهد زورا في أنه أدلى بشهادة الزور في القضایا المدنیة والإداریة والتي تنص على أنه "

20.000من المواد المدنیة أو الإداریة یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة

أما إذا كانت شهادة الخبیر في قضایا جزائیة فإنه تم النص علیها في دج"  100.000دج إلى 

وذلك بحسب القضیة إن كانت جنحة أو مخالفة، أما في الجنایات  234إلى  232المواد من 

كل من شهد زورا في مواد الجنایات سواء ضد المتهم أو لصالحه على أنه "232تنص المادة 

233، وفي مواد الجنح فقد نصت المادة اقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات"یع

یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.د.ش. 1966یونیو سنة 08المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 239المادة -1

، معدل ومتمم.1966یونیو سنة 11، صادر بتاریخ 49عدد 

أو یؤدي وقاع یعلم أنها یا كاذبا أعلى أنه " یتعرض الخبیر الذي یبدي ر 310-95المرسوم التنفیذي 17تنص المادة -2

من قانون العقوبات.238في المادة یقة إلى العقوبات المنصوص علیها غیر مطابقة للحق
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"كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه یعاقب بالحبس من على أنه 

وبالمخالفات فقد دج" 100.000دج إلى  20.000سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه یعاقب "كل من شهد زورا234نصت المادة 

إلى  20.000بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر وبغرامة من 

دج". 100.000

ثالثا: إفشاء السر المهني

بالكتمان من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الخبیر ویترتب على إخلاله  میعد الالتزا

بالتزامه مسؤولیته، والالتزام بعدم إفشاء الأسرار یحكمه أمران:

كتمان المعلومات التي حصل علیها أثناء تنفیذ مهمته وعدم اطلاع الغیر علیها وهو ما -

یعني واجب الصمت.

حوزته من معلومات خاصة بالمأموریة وهو ما یعني أن علیه إخبار المحكمة بكل ما في -

.1واجب بالإفشاء

وعدم إفشاء الأسرار التزام وضعه المشرع الفرنسي على عاتق الخبیر في قانون المرافعات في 

بحیث وضع حظرا على الخبیر بألا یكشف عن المعلومات التي حصل علیها وعلم 244المادة 

مرافعات فرنسي والتي تنص على أنه إذا كان رأي الخبیر 247أیضا المادة بها اثناء تنفیذ الخبرة و 

ینص على مسائل یمثل الإفشاء بها أو إذاعتها اعتداء على الحیاة الخاصة أو أیة مصلحة 

مشروعة أخرى، فلا یجوز استعمالها خارج نطاق الدعوى إلا بإذن من القاضي ورضا صاحب 

إلزام الخبیر بعدم إباحة وإذاعة ما وصل إلیه من معلومات الشأن، فالمشرع الفرنسي حرص على 

من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب في طائفة 387وإذا خالف ذلك كان مسؤولا بنص المادة 

من 310من الأفراد المعنیین بالسر المهني ومنهم الخبیر، أما في القانون المصري فنصت المادة 

كل من كان من الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة أو غیرهم قانون العقوبات المصري على أن

،1988القاهرة،فراد لدى الموظف العام، دار النهضة العربیة،غنام محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأسرار الأ-1

  . 118-102.صص
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مودعا لدیه بمقتضى صناعته أو وظیفته سر خصوصي أؤتمن علیه فأفشاه في غیر الأحوال التي 

یلزمه القانون علیها تبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 

خمسین جنیها مصریا.

من قانون 301الجزائري فیبدوا أنه حذا حذو القانون المصري إذ نصت المادة وعن القانون 

 100.000على  20.000"یعاقب بالحبس من شهر على ستة أشهر وبغرامة من العقوبات 

دج، الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة 

ؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب أو الوظیفة الدائمة أو الم

310-95وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم علیهم فیها القانون إفشائها ویصرح لهم بذلك"

منه على ما یلي: "یتعرض الخبیر الذي یفشي 18المنظم لمهنة الخبیر القضائي فقد نصت المادة 

302في أثناء تأدیة مهمته إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة الأسرار التي اطلع علیها

.1من قانون العقوبات

من قانون العقوبات یتبین أن المشرع الجزائري لم یحصر الأفراد الذین 301وباستقراء نص المادة 

یلتزمون بعدم إفشاء السر، و إنما ضرب أمثلة فقط بالأطباء والصیادلة وأضاف جمیع الأشخاص 

ة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إلیهم وأفشوها نالمؤتمنین بحكم الواقع أو المه

في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشائها ویصرح لهم بذلك، والخبیر القضائي 

تي ال 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 18یسري علیه هذا النص أولا بصراحة نص المادة 

من قانون العقوبات وثانیا بتحلیل بسیط لنص المادة الأخیرة ذلك أن 301أحالت إلى نص المادة 

الخبیر القضائي یؤتمن أثناء عمله على أسرار خاصة فإذا لم یلتزم بالمحافظة على ذلك فإنه یكون 

ون خبیرا مسؤول مسؤولیة جزائیة، وعلى هذا الأساس فإن الطبیب المعالج یجب أن لا یقبل أن یك

في قصص شخص كان یقوم بعلاجه لأنه في ذلك یتعرض لمخالفة السر المهني الذي كان یربطه 

، وقد یحصل الخبیر على سر یكون ولید الثقة التي منحها الشخص محل الخبرة أو 2بالمریض

من قانون 301هي نص المادة 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 18لیها بنص المادة إالمقصود بالمادة المحال -1

أو أجانب.لجزائریین منه والمتعلقة بإفشاء عمال المؤسسة لأسرارها302العقوبات ولیس نص المادة 

.107غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص-2
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شخص آخر وتكون هذه الثقة مرتبطة بطبیعة عمل الخبیر كالطبیب الأخصائي النفساني أو 

فإنه یلتزم بواجب الصمت حتى إزاء المحكمة لأن الخبیر في هذا یخرج عن حدود الاجتماعي

تكلیفه إذا أفشى بالسر، فمسؤولیة الخبیر الجزائیة تتقرر عند مخالفته لالتزاماته المعروضة علیه 

قانونا ویعاقب قانونا بالعقوبات المقررة فضلا عن ارتباط ذلك بمسؤولیته المدنیة بالتعویض إذا 

رت عناصرها الأخرى. تواف
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المبحث الثالث

مدى التزام المحكمة برأي الخبیر

متى قدم الخبیر تقدیره إلى المحكمة متضمنا الملاحظات التعلیمیة أو الفنیة والإجابة على 

الأسئلة الفنیة المحددة من طرف قاضي الموضوع والنتیجة التي توصل إلیها حسب ما طلب منه 

الحكم القاضي بتعینه، فإن هذا التقریر المقدم یكون دائما محلا لمناقشة أطراف النزاع ویمكن في 

.1أن یكون دلیل من أدلة الإثبات في الدعوى

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقاضي الموضوع سلطة 144وقد منحت المادة 

بنتائج الخبرة ویؤسس حكمه علیها، كما تقدیر نتائج الخبرة، إذ أجازت له قاعدة عامة أن یأخذ

أجازت له استبعادها إذا تبین له ما یشوب النتائج التي تضمنها التقریر. 

وسنعالج مسألة مدى التزام المحكمة برأي الخبیر في مطلبین، نخصص الأول لمناقشة 

محكمة منه. تقریر الخبیر وقوته في الإثبات وفي المطلب الثاني لحجیة تقریر الخبیر وموقف ال

المطلب الأول

مناقشة تقریر الخبرة وتقدیر قوته في الإثبات

الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقیق لذلك یجوز للخصوم إبداء 

رأیهم وملاحظاتهم بشأنها ویتعین على المحكمة أن تمكنهم من ذلك لتعلق ذلك بحقوق الدفاع. 

ویعد تقریر الخبیر دلیلا من أدلة الإثبات، لكنه لیس من الأدلة ذات القوة المطلقة التي تقید 

سلطة القاضي التقدیریة إذ أن القانون لم یقید القاضي برأي الخبیر، وتقریر الخبرة یصبح لمن كان 

تي یبني علیها التقریر في مصلحته دلیلا لإثبات إدعاءاته أو دفوعه، فله أن یتمسك بكافة الحجج ال

الخبیر تقریره ویكون للخصم الآخر الدفع ببطلان عمل الخبیر وله مناقشة وإظهار وجه الخطأ في 

.158محمد حزیط، المرجع السابق، ص.-1
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البیانات التي أوردها الخبیر ودحض الحجج والأسانید التي بني علیها تقریره، ویجوز له أن یطلب 

.1من المحكمة استدعاء الخبیر لمناقشته

ن، الأول منه لمناقشة تقریر الخبرة والثاني لقوته في نتطرق في هذا المطلب إلى فرعی

الإثبات. 

الفرع الأول

مناقشة تقریر الخبرة

أوجب القانون على الخبیر أن یضمن تقریره نتیجة أعماله ورأیه والأوجه التي استند إلیها 

انتهى إلیها بدقة، والحكمة من ذلك تمكین الخصوم أولا ثم المحكمة ذاتها من مناقشة النتیجة التي 

، فیجوز للخصوم إبداء أقوالهم وملاحظاتهم على أعمال الخبیر 2الخبیر والأسالیب التي استند إلیها

والنتیجة التي انتهى إلیها، ویتعین علي المحكمة أن تمكنهم من ذلك لاستعمال حقهم في المناقشة، 

الحكم الصادر في الدعوى، وأن الإخلال بهذا الحق یعد إخلالا بحق الدفاع وقد یؤدي إلى بطلان 

فتقریر الخبرة یكون دائما محلا لمناقشة أطراف النزاع وموضوعا لطعونهم، وفي هذا الشأن أوجبت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن تقدم المناقشات المتعلقة 145الفقرة الثانیة من المادة 

القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرة قبل بعناصر الخبرة، أي تقریر الخبرة ونتائجها أمام الجهة 

الفصل في الموضوع و إلا فإنها لا یمكن أن تشكل أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقص، 

"لا یمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسباب على أنه 145إذ تنص المادة 

قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقص إذا لم تكن 

" فیتعین على الخصوم تقدیم ملاحظاتهم واعتراضهم على نتائج الخبرة فصلت في نتائج الخبرة

ومناقشة مضمونها أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار القاضي بتعیین خبیر، فإذا 

حق له الاستناد إلى عناصر الخبرة كأساس لم یستعمل الخصم هذا الحق عند نظر القضیة فلا ی

، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 3الجزء :الحكیم فودة، موسوعة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیةد عب-1

  . 1069ص.

.160محمد حزیط، المرجع السابق، ص. -2
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لاستئنافه أو الطعن بالنقض وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه "لا تشكل 

المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسباب الاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض إذا لم تثر مسبقا 

.1الخبرة"أمام الجهة القضائیة الفاصلة في نتائج

وأثناء مناقشة القاضي لتقریر الخبرة فإن له سلطة استدعاء الخبیر بالجلسة لمناقشته 

وتوجیه بعض الأسئلة له إذا كان بالتقریر غموض یحتاج إلى تفسیر وإیضاح وهو إجراء یتسم 

بالسرعة والبساطة ولكن قد یجد القاضي بالتقریر بعض أوجه النقص أو العیوب التي لا تجدي

معها مناقشة الخبیر بالجلسة وهنا یكون للقاضي أن یأمر باستكمال التحقیق لتدارك النقص 

إذا رأى القاضي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "141والعیوب وهو ما نصت علیه المادة 

ما أن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره غیر وافیة له أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة ك

یجوز على الخصوص أن یأمر باستكمال التحقیق أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه 

الإیضاحات والمعلومات الضروریة".

وقد تستدعي المحكمة الخبیر لمناقشته من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم ویلاحظ أن 

ق تقدیرها فإن رأت في المحكمة لیست ملزمة بمناقشة الخبیر بل أن الأمر جوازي لها ومتروك لمطل

تقریر الخبیر ما یغني عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب علیها فیه أما إذا قررت 

، وكان علیها تنفیذ قرارها فتحدد جلسة 2استدعاء الخبیر لمناقشته كان لزاما علیه أن یحضر

تطبیقا لمبدأ لمناقشة التقریر ویستدعي الخبیر لتلك الجلسة ویحضر الخصوم أو یستدعون 

، ویتم تقدیم 3المواجهة وإلا كان الحكم المنتظر مشوب بالإخلال یحق الدفاع وبالتالي یكون باطلا

الأسئلة لإجابة الخبیر عن كل التساؤلات ویقرٍ رأیه بالأسباب المؤیدة ویثبت ذلك كله بمحضر 

  .  151ص  02العدد  2000مجلة المحكمة العلیا لسنة ،669244قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم -1

أن عدم مثول الخبیر أمام المحكمة لتقدیم المعلومات والتوضیحات اللازمة 310-95من المرسوم رقم 20تنص المادة -2

بشأن التقریر یعد خطأ مهنیة موجب للجزاء.

الإجراءات التي تتلو دعوة الخصوم لا یلحقها البطلان إلا إذا شابها عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصم ولذلك كان -3

شرع الفرنسي سباقا وحریصا على حضور الخصوم أو توجیه الدعوى لهم عند سماع الخبیر بالجلسة، أنظر: علي الم

.203الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص. 
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أسباب لا أصل لها فإن الجلسة، وإذا تراءى لأحد الخصوم أن النتائج المتوصل إلیها قد بنیت على

وسیلته في ذلك هو مناقشة التقریر وإبداء الاعتراض علیه ولا یكون بالطعن فیه بالتزویر. 

وإذا ما تبیین للمحكمة وجود نقص أو عیوب بالتقریر لا یجدي معها استدعاء الخبیر 

للمناقشة فإنها تعید المهمة إلى الخبیر سواء من تلقاء نفسها أو یطلب من الخصوم وذلك لسد أوجه 

L’EXPERTISE)النقص وتدارك العیوب وهو ما یطلق علیه في فرنسا بالخبرة الجدیدة  

NOUVELLE)لتمیزها عن الخبرة الثانیة  وذلك(la seconde expertise) وهي التي یأمر بها

وتنصب على مسائل مختلفة ومتمیزة عن الخبرة الأولى، ویتمتع القاضي بالسلطة التقدیریة إزاء 

إعادة المأموریة للخبیر أو ندب خبیر آخر كما أنه لا یكون ملزم بإجابة الخصم في طلب إعادة 

یر متى اقتنع بكفایة الأبحاث وسلامة أسس الخبرة، ویكون من حق الخصم الذي المأموریة إلى خب

یرى أن تقریر الخبرة تضمن أراء ونتائج تخدم مصلحته أن یستند إلى ما تضمنه التقریر من أبحاث 

وحجج ویبدي محاسنه بما یتفق مع مصالحه للتدلیل على صحة ادعائه، فیما یكون للخصم الأخر 

اقشة تقریر الخبرة وتبیان أخطائه والتناقضات الواردة فیه ودحض الطریقة التي الحق أیضا في من

توصل بها الخبیر إلى النتیجة وتعارضها مع الوثائق المدروسة. 

الفرع الثاني

القوة الثبوتیة لتقریر الخبرة

أصبحت الخبرة تحتل مكانا مهما في العمل القضائي باعتبارها طریق مهما من طرف 

الإثبات في المنازعات التي تنظر أمام القضاء، لا سیما في مواجهة التطور التقني في شتى 

المجالات والتي لا یكون القاضي ملزما بالتفقه فیها كعلم الفلك والفیزیاء والهندسة و الریاضیات 

ك، فالقاضي قد یصف أو یعاین هیكل الحقیقة دون أن یكون لدیه إمكانیة الدخول إلى والمیكانی

مضمونها ومعرفة ذلك المضمون لأن المسألة تستلزم معارف فنیة اقتصادیة لا یدركها إلا  أهل 

الفن والاختصاص ولذلك وجدت الخبرة القضائیة لتكون وسیلة أو طریق من طرف البیانات 

ثبات بعض الحقوق ذات الطبیعة المركبة من جهة ولتكون وسیلة مساعدة یلتمسها الخصوم لإ

للقاضي في إنارة طریق الوصول إلى الحقیقة تمهیدا لإقرار الحق لصاحبه في النزاع المعروض 
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علیه للحكم فیه و فصل الخصومات المستحكمة القائمة بین الأفراد من جهة أخرى، لهذا یمكن 

في العالم المعاصر من مستلزمات الفصل في أغلب الخصومات القول أن الخبرة الفنیة غدت

والدعاوى المقامة أمام القضاء، وهو ما یبرز أهمیة الخبرة كوسیلة ملازمة لعمل القاضي في أكثر 

الأحكام التي یصدرها، والخبرة أو وسیلة الإثبات هي في نفس المرتبة مع وسائل الإثبات الأخرى 

في مسألة فنیة أو علمیة لیست من اختصاص القاضي ولیس دلیلا وهي عبارة عن إبداء للرأي 

قائما بذاته تخضع لتقدیر القاضي المطلق، وهو ما اعتمدته المحكمة العلیا منذ أمد بالقول أن 

.1"الخبرة القضائیة كغیرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدیر قضاة الموضوع"

فیه أن الخبرة لا تقید لزوما قضاة كما صدرت قرار أخر للمحكمة العلیا أین أكدت 

الموضوع وإنما هي كغیرها من أدلة الإثبات قابلة للمناقشة والتمحیص ومتروكة لتقدیرهم 

.2وقناعتهم

المطلب الثاني

حجیة تقریر الخبرة وموقف المحكمة منه

یعتبر الخبیر عند تكلیفه من طرف القضاء بإجراء خبرة قضائیة في مسألة فنیة وإعداد 

تقریر بشأن النتائج المتوصل إلیها شخص مكلف یخدمه عامة وبهذه الصفة یثار التساؤل حول ما 

إذا كان تقریر الخبرة الذي یعده ویودعه لدى أمانة ضبط المحكمة من أنواع الأوراق الرسمیة حیث 

، 3یریصح أحد أوراق الدعوى بحیث لا یمكن إنكار ما أثبته فیه الخبیر إلا بطریق الطعن بالتزو 

ویثار التساؤل أیضا فیما كانت المحكمة ملزمة بالأخذ بتقریر الخبرة وهل من حدود سلطتها 

التقدیریة في ذلك، وهذا ما سنجیب عنه في الفرعین التالیین نخصص الأول لدراسة حجیة تقریر 

الخبرة والثاني لموقف المحكمة منه. 

، مجلة .المحكمة العلیا ، 2008-01-22،  صادر بتاریخ 22641قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة ، رقم -1

    261ص. 2009.، سنة2العدد

.411، ص.1996الجزائر، د.د.ن.،جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة: الجزء الأول، -2

.172محمد حزیط، المرجع السابق، ص.-3
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الفرع لأول

حجیة تقریر الخبرة

كلف من طرف القضاء بإجراء خبرة قضائیة وكذلك محاضر أعماله، إن تقریر الخبیر الم

هي أوراق رسمیة بما أنها محررة من طرف شخص مكلف بخدمه عامة، فتكون لها حجیة الأوراق 

الرسمیة. 

من القانون المدني فئة الأشخاص الذین تتصف الأوراق الصادرة عنهم 324وقد عددت المادة 

العمومیون والضباط العمومیون وكل شخص مكلف بخدمة عامة. بصفة رسمیة، بأنهم الموظفین

ولأن الخبراء یعدون بالنسبة لتقاریر الخبرات التي یعدونها نتیجة انتدابهم من الجهات 

القضائیة لإجراء خبرة في مجال معین، أشخاص مكلفون بخدمة عامة فإن ما یقومون بتقریره من 

محاضر بأعمالهم وتقاریر یقدمونها عن نتائج أعمالهم إلى الجهات القضائیة التي انتدبتهم تعد 

ق رسمیة وبالتالي لا یجوز إنكار ما أثبته الخبیر فیها من وقائع شاهدها  و سمعها أو عاینها أورا

بنفسه في حدود المهام المسندة إلیه وما رخص له فیها بشأنها إلا بطریق الطعن بالتزویر من ذلك 

لى جهات تاریخ التقریر أو تلك المحاضر وما أثبته فیها الخبیر من انتقال إلى محل النزاع أو إ

أخرى مرخص له بالانتقال إلیها واطلاعه على مستندات معینة بها وحضور الخصوم أمامه أو 

غیابهم وأقوالهم وملاحظاتهم وطلباتهم منه وتقدیمهم مستندات بعینها وأقوال الغیر الذین سمعهم 

في وغیرها من البیانات التي وقعت من لخبیر نفسه في حدود اختصاصه أو وقعت من الأطراف 

حضوره و یراعى في كل ذلك توفر المحرر الرسمي على الشروط المذكورة قانونا وهي: 

صدور الورقة من موظف عام أو شخص مكلف عمة.1

أن تكون صادرة في حدود سلطته واختصاصه .2

مراعاة الأوضاع القانونیة في تحریر الورقة .3

ت أوراقه رسمیة وإلا كانت أوراقا وبتطبیق هذه الشروط على تقریر الخبرة فإذا توافرت مجتمعة كن

عرفیة واشترط الفقه حتى یعتبر التقریر من الأوراق الرسمیة توافر الشروط التالیة: 

أن تكون الأعمال التي قام بها وأثبتها في تقریره داخلة في نطاق مأموریته. .1
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أن الرسمیة لا تتعلق بكل ما في التقریر وإنما بجزء منه فقط. .2

یة إلا في مواجهة الخصوم فقط دون الأشخاص الذین لم یختصموا في لا یحتج بالرسم.3

الدعوى فلا یجوز الاحتجاج بها علیهم. 

وقد ذهب الفقه البلجیكي إلى إقرار ما ذهب إلیه الفقه والقضاء الفرنسي لتأكید أن تقریر الخبیر 

وإیطالیا والدانمرك وهولندا یعتبر من الأوراق الرسمیة، أما الدول الأخرى كألمانیا وإسبانیا والیونان

فإن تقریر الخبیر لا یعد من الأوراق الرسمیة وكل ما یرد فیه یمكن مجابهته بكل الوسائل إعمالا 

لقاعدة حریة الاعتراض المقررة للخصوم في مواجهة وسائل الإثبات، وما تجدر الإشارة إلیه أنه 

التزویر، ولكن ذلك یقتصر على بیانات لیس كل ما یرد بتقریر الخبیر لا یجوز الطعن فیه إلا ب

معینة وهي التي یثبت فیها الخبیر ما تم على یدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن كما سبق القول ولكن 

البیانات الأخرى كالنتائج التي ینتهي إلیها الخبیر والرأي الذي یقدمه والوقائع التي لا تدخل في 

مصدرها المعاینات الشخصیة للخبیر فلا یكون لها نطاق مأموریته والمعلومات التي لا یكون 

حجیة، ویمكن دحضها بكل الوسائل الممكنة، وتخضع في ذلك لتقدیر القاضي، فالطعن في تقریر 

الخبیر بأن النتائج التي انتهى إلیها مبنیة على أسباب لا أصل لها في الأوراق لا یعد تزویر، و 

یر الخبیر لا الطعن فیه بالتزویر كونها تتعلق ببیانات سبیل الطاعن في إثبات ذلك هو مناقشة تقر 

تصدر من الخصوم والطعن فیها لا یمس أمانة الخبیر، فصفة الرسمیة لا تشمل صدق أقوال 

الخصم مثلا متى أثبت الخبیر استماعه للخصم وقیامه بتثبیت أقواله، كما أنه یجوز للخصم الأخر 

، وبالنسبة للنتائج التي 1دم صحتها طبقا للقواعد العامةإثبات ما یخالف هذه الأقوال وما یثبت ع

توصل إلیها الخبیر بما فیها الرأي الذي انتهى إلیه وما استنبطه من معاینة محل النزاع أو من 

أقوال الخصوم ومستنداتهم فإنها لا تكون لها أي حجیة قانونیة یملك الأطراف دائما إثبات عدم 

بكافة طرق الإثبات، كما أن المحكمة تملك مطلق السلطة صحتها أو عدم مطابقتها للواقع

التقدیریة في الأخذ بها من عدمه. 

.170عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص.-1
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الفرع الثاني

موقف المحكمة من تقریر الخبرة

تقدیر عمل الخبیر هو مما یستقل به قاضي الموضوع دون معقب وهذا یعد المبدأ العام 

بالنسبة لرأي لخبیر فیظل قاضي الموضوع هو سید تقدیره ولا یتقید برأي الخبیر ویمكن للخصوم 

بیر بناء على سلطتها تقییم عمل الخالتي تملك وحدها تقدیر و فالمحكمة هي مناقشته وانتقاده، 

الموضوعیة في ذلك، فلها أن تأخذ برأي الخبیر كله أو بعضه، كما لها أن تستبعد یة و التقدیر 

التي توصل إلیه بأسباب تقریره، فللمحكمة أن تعتمد رأي الخبیر إذا اطمأنت إلى النتیجة

.1سائغةمعقولة و 

هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، إذ بین في نصوص قانونیة حریة القاضي في الأخذ 

بنتائج الخبرة القضائیة وفقا لسلطته التقدیریة كأصل عام، غیر أنه استثناء قید هذه الحریة 

في بعض المسائل التي اعتبر فیها رأي الخبیر ملزما للمحكمة و لابد لها من الأخذ به،  هذا 

ما سنتطرق إلیه من خلال العناصر التالیة.

أولا: حریة القاضي في الأخذ بالخبرة القضائیة

، نجد أن 2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة144بالعودة إلى نص المادة 

" یمكن للقاضي المشرع الجزائري قد بین مدى التزام المحكمة برأي الخبیر، إذ نصت على: 

، أما في الفقرة الثانیة من نفس المادة فنجد أنها تنص: أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة"

أي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة"."القاضي غیر ملزم بر 

من هنا یتضح أن المشرع الجزائري منح السلطة التقدیریة للقاضي في مسألة الأخذ بالخبرة 

القضائیة المنجزة من عدمها، إلا أنه قید هذه الحریة بضرورة تسبیب استبعاد القاضي لنتائج 

ا على هذا المبدأ في العدید من قراراتها ومنها القرار الصادر وقد أكدت المحكمة العلیالخبرة، 

.84سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص. -1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق.09-08من القانون 144المادة -2
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الذي جاء فیه "من المقرر قانونا أن القضاء بتفضیل خبرة عن أخرى 2011-01-19بتاریخ 

یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموظف التي خولها لهم القانون ومن ثمة فإن النعي على القرار 

انون والقصور في التسبیب وانعدام الأساس القانوني في غیر المطعون فیه بالخطأ في تطبیق الق

، على أنه یتعین على القاضي قبل اتخاذ قراره بشأن تقریره الخبرة تمكین 1محله ویتعین رده"

الخصوم من مناقشة والإدلاء بملاحظاتهم بشأنه ودراسته دراسة وافیة ومعمقة من حیث جوانبه 

ن دراسته ودراسة أوجه دفاع الخصوم بشأنه فإن موقف المحكمة الشكلیة والموضوعیة، فإذا انتهى م

من تقریره الخبرة ورأي الفني فیما یتعلق  بالمسألة الفنیة أو العلمیة التي كلفته بفحصها یأخذ أحد 

الاتجاهات التالیة:

المصادقة على الخبرة المنجزة كلیة.أ

یها الخبیر في تقریر خبرته كثیرا ما یتجه القاضي إلى التسلیم بالنتائج التي توصل إل

وتجعل منه الوسیلة الأساسیة للفصل في النزاع وللمحكمة أن تكتفي برأي الخبیر متى 

اقتنعت بصحته، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي توجه لهذا التقریر مادام لم 

.2تجد في تلك الطعون ما یستحق الرد علیها بأكثر مما تضمنه التقریر

الأسس التي بني الأبحاث التي أجراها الخبیر وسلامةفمتى ما اقتنعت المحكمة بكفایة

علیها رأیه، ومتى ما رأت في التقریر وفي باقي أوراق الملف ما یكفي لتكوین قناعتها،

فإذا أخذت محكمة الموضوع بتقریر الخبرة وأحالت ،للمحكمة حینئذ أن تأخذ برأي الخبیر كله

فتعد نتیجة التقریر وأسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم، وهذا لتي استند علیهافیه للأسباب ا

بما ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا في إحدى قراراته إذ جاء فیه "على أن الخبرة بینت

وقوع أي اعتداء من قبل المطعون ضده، وأن المرآب المتنازع علیه تم فیه الكفایة عدم

غیر منشور ،2011-01-29،  صادر بتاریخ 22641البحریة، رقم التجاریة و قرار المحكمة العلیا، الغرفة-1

الاقتصادیة، مجلد للدراسات القانونیة و مجلة الاجتهاد، "سلطة القاضي المدني إزاء تقریر الخبرة القضائیة"بوفاتح أحمد، -2

.145، ص. 2019سنة ، جامعة عمار ثلیجي لغواط،02، عدد 08
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ده على القطعة الترابیة التي تعود للمطعون ضده، وقد توصل الخبیر إلى هذه النتیجة تشیی

.1بعد أن رجع إلى أصل الملكیة وإلى الخرائط المعدة لذلك"

غیر أن سلطة القاضي في الأخذ بنتائج الخبرة تكون دائما مقیدة بقواعد الإثبات التي 

إثباتها واقعة مادیة مما یجیز القانون إثباتها عن حددها القانون وذلك بأن تكون الواقعة المراد 

طریق الخبرة لأن التصرفات القانونیة حدد لها القانون طرق إثبات ولا یجوز إثباتها عن طریق 

الخبرة، وفي هذه الحالة، استقر الرأي في القضاء المصري على أنه لا تكون المحكمة ملزمة بالرد 

إلى التقریر بشكل مستقل طالما أن المحكمة أخذت بما على الطعون التي وجهها أحد الخصوم 

جاء بالتقریر من نتیجة وأسباب لأن في أخذها به ما یفید أنها لم تجد في تلك الطعون ما یستحق 

.2الرد علیها بأكثر مما تضمنه التقریر وهي في ذلك لا سلطان علیها من محكمة النقض

إلیها مع ملف الدعوى، في هذه الحالة لا كما أنه قد تتناقض نتائج الخبرة المتوصل 

یسوغ للمحكمة أن تبني حكمها على تقریر الخبیر إذا وجد تناقض في النتیجة التي توصل 

إلیها، ما لم تورد المحكمة في أسباب حكمها ما یرفع هذا التناقض، بالتالي تأخذ المحكمة 

من 11ذهب إلیه نص المادة بنتیجة التقریر مع بناء وتدعیم رأیها بأسباب أخرى، وهذا ما

.3ق.إ.م.إ الذي أوجب ضرورة تسبیب الأحكام والقرارات والأوامر القضائیة

كما استقر اجتهاد المحكمة العلیا على أن قضاة المجلس عندما اعتمدوا خبرة 

متناقضة دون سماع الشهود و دون الإجابة على الدفوع المقدمة، شابوا قرارهم بنقص التعلیل 

.4دون قیام المحكمة العلیا برقابتهاوحالوا 

وفي حالة تعدد الخبراء فإن تقدیر عملهم والموازنة بین آرائهم فیما یختلفون فیه مما 

یستقل به قاضي الموضوع، غیر أن القاضي إذا أخذ بالتقاریر جمیعها رغم اختلافها 

كون مشوبا وتعارضها فیجب علیه أن یبین كیف واءم بین تلك الآراء وإلا فإن حكمه ی

   .145ص. ، مرجع سابقبوفاتح احمد ، -1

.166محمد حزیط، المرجع السابق، ص. -2

یجب أن تكون الأوامر "، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08من القانون 11المادة -3

."والأحكام والقرارات مسببة

  .614ص.  ،نفس المرجع بوفاتح أحمد، -4
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بالقصور في التسبیب، هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، إذ نص الفقرة الثانیة من المادة 

المنتدبین في نفس القضیة، وجب على كل ق.إ.م.إ أنه في حالة اختلاف آراء الخبراء127

واحد منهم تسبیب رأیه، وهذا التسبیب سیساعد في تكوین قناعة القاضي في مسألة تناقض 

ریرهم.تقا

جزئیاالمصادقة على الخبرة المنجزة .ب

تملك المحكمة تجزئة تقریر الخبیر والأخذ ببعض ما جاء فیه متى اقتنعت به دون بعضه 

الأخر، حیث أنها لا تقضي إلا بما تطمئن إلیه، إلا أنه في هذه الحالة یتعین علیها أن تبین 

التقریر، ولا تلجأ إلى تجزئة تقریر الخبیر إلا بعد الأسباب التي منعتها من الأخذ بكل ما جاء في 

التثبت من صحة التقریر واكتمال شروطه، ومن تطبیقات القضاء الإداري في هذا الشأن قرار 

مجلس الدولة، الذي جاء فیه "حیث أن الخبیر أنجز المهمة المسندة إلیه وتوصل في خلاصة 

دج مستندا في ذلك على سعره  5.292.000ره تقریره إلى أن مبلغ التعویض عن نزع الملكیة قد

دج للمتر المربع، إلا أنه وبالنظر إلى موقع القطعة الأرضیة المنزوعة وإلى مساحتها وإلى 1.350

، فإن التقییم الذي اقترحه الخبیر مبالغ فیه ومن 2002تاریخ النزع من أجل المنفعة العامة في سنة 

واجتهاد مجلس الدولة في هذا المجال، حیث یتعین تبعا ثمة یتعین خفضه إلى حد معقول یتوافق 

لذلك اعتماد تقدیر الخبیر جزئیا بخصوص تحدید مساحة القطعة المنزوعة  وموقعها واستبعاده 

-06-05فیما یخص تقییم التعویض عن النزع، لذلك یتعین تأیید القرار المستأنف الصادر بتاریخ 

بسة وتعدیلا له خفض مبلغ التعویض المحكوم به إلى عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء ت2005

.1دج مقابل نزع الملكیة على أن تتحمله الدولة ممثلة في شخص الوالي"1.960.000

قد یثبت للمحكمة بعد دراسة تقدیر الخبرة ودراسة ملاحظات الخصوم وطلباتهم بشأنها 

أن یغفل الخبیر التطرق إلى بعض وجود نقص لیس بالكبیر في تقریر الخبرة التي أنجزها الخبیر ك

المسائل الفنیة التي تخص موضوع النزاع أو أنه لم یجب على كامل الأسئلة لتي كلفته المحكمة 

بالإجابة علیها في الحكم القاضي بتعینه، وإنما في هذا النقص ما یعیق المحكمة من الفصل في 

، اشار الیه لحسین بن شیخ اث ملویا ، في كتابه " 396، الجزء الاول ، ص 61منشور بنشرة القضاة ، العددقرار  -1

(152المنتفى في قضاء مجلس الدولة " الجزء الرابع ، دار هومه للنشر ، ص  66الدولة، الغرفة العقاریة ، رقممجلس .

).396.، ص2008، سنة النشر61، نشرة القضاء، الجزء الأول، العدد 2006-07-12صادر بتاریخ 
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من قانون 141ا لأحكام المادة موضوع النزاع عن اقتناع، في هذه الحالة یجوز للمحكمة طبق

الإجراءات المدنیة والإداریة أن تأمر باستكمال التحقیق بأن تأمر بإجراء خبرة تكمیلیة، ولها في هذا 

لهذه الحالة یتعین ألا یكون  ةالصدد أن تعهد بإنجاز الخبرة إلى نفس الخبیر الأول، غیر أنه بالنسب

ك عیوب كثیرة في التقریر من شأنها أن تثیر استبعاده النقض في تقریر الخبرة كبیرا أو تكون هنا

أو تقریر بطلانه واللجوء إلى خبرة جدیدة. 

ج. استبعاد الخبرة المنجزة 

من قانون الإجراءات 144وقد عبر عن ذلك المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

لخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب "القاضي غیر ملزم برأي االمدونة والإداریة والتي جاء فیها 

لمحكمة أن لا تأخذ برأي الخبیر وتحكم برأي یخالف ما توصل إلیه فلإستیعاد نتائج الخبرة"، 

الخبیر في تقریر خبرته، وذلك بناء على الأدلة التي قدمت إلیها في الدعوى والتي تجد فیها 

على الأدلة الموجودة في الملف ما یكفي لتكوین قناعتها، فلها أن تنقض رأي الخبیر بناء 

دون أن تكون ملزمة بندب خبیر آخر إذا وجدت في هذه الأدلة ما یكفي لتكوین عقیدتها، أو 

تأمر بإعادة خبرة ثانیة أو مضادة یكون موضوعها نفس الأسئلة الفنیة المعین من أجلها 

.1الخبیر الأول

حكم إذا ما قضت على غیر أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بتسبیب ال

من 144أساس مخالف للخبرة المنجزة، أو إذا ما استبعدت الخبرة انطلاقا من نص المادة 

من ق.إ.م.إ، وهنا نكون أمام التزام عام للقاضي بتسبیب الحكم 11ق.إ.م.إ وكذا نص المادة 

مخالفتها من ق.إ.م.إ، والتزام خاص بتسبیب حكم استبعاد الخبرة أو 11عامة طبقا للمادة 

  ق.إ.م.إ.  144طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

.75حساني صبرینة، المرجع السابق، ص. -1
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-05-13من تطبیقات هذا المبدأ في القضاء الجزائري قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

، الذي جاء فیه "یجوز لقضاة الاستئناف أن یستبعدوا ما ورد في تقریر الخبرة الطبیة من 19841

حیة والجروح التي تلقتها من المتهم على شرط أن یعللوا عدم أنه لا توجد أي صلة بین وفاة الض

أخذهم برأي الطبیب الخبیر وإلا تعرض قضائهم للنقض" وتعلیل عدم الأخذ بالنتیجة التي انتهى 

إلیها الخبیر یكون بأسباب فنیة تم فیها الرد على ما استند إلیه الخبیر من أسباب فنیة، فلا یكفي 

هود واستبعاد رأي الخبیر المعین في مسألة فنیة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة الاستناد إلى أقوال الش

بأنه إذا كانت المحكمة قد استبعدت رأي مدیر 1951-04-02النقض المصریة نقض مدني في 

مستشفى الأمراض العقلیة في شأن الحالة العقلیة لشخص معین استنادا منها إلى أقوال شهود 

كون قد أخلت بحق الدفاع، وأسست حكمها على أسباب لا تحمله" فإذا شهدوا بسلامة عقله فإنها ت

كان رأي الخبیر قد صدر في مسألة فنیة متعمقة فإنه یجوز لمحكمة الموضوع أن تخالفه إلا برأي 

فني آخر یفند هذا التقریر، ولا تستطیع المحكمة أن تجزم من تلقاء نفسها عكس ما جاء به تقریر 

مسألة المطروحة من المسائل الفنیة البحتة التي تستلزم معرفة فنیة متعمقة أو الخبیر طالما كانت ال

شخصیة.

للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة إذا تبین لها نقص كبیر بالخبرة أو بطلانها، ونكون 

أمام هذه الحالة إذا قدرت لمحكمة من نفسها أو بطلب من أحد الخصوم وجود نقص كبیر في 

لمنجزة أو وجود غموض أو عیوب كبیرة فیه كتضمنها أخطاء في الاستدلال أو تقریر الخبرة ا

تناقض في التسبیب أو وجود عیوب في التقریر تؤدي إلى بطلانه مما یتطلب استبعاد الخبرة 

المقامة والأمر بإعادة خبرة جدیدة أو خبرة مضادة، وتملك سلطة الأمر بإجراء خبرة جدیدة نفس 

كانت قد انتدبت الخبیر الأول، كما یمكن لجهة الاستئناف بالمجلس القضائي الجهة القضائیة التي

یتعین دائما انتداب  ةأن تأمر بإجراء الخبرة الجدیدة، وفي حال الخبرة الجدیدة أو الخبرة المضاد

خبیر أخر غیر الخبیر الأول لإجراء الخبرة الجدیدة.

لسنة ،01المجلة القضائیة، عدد ، 1984-05-15صادر بتاریخ ،28616رقم  الغرفة الجزائیة،، قرار المحكمة العلیا-1

.272.، ص1990
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ثانیا:التزام المحكمة بالأخذ برأي الخبیر

ق.إ.م.إ استثناء 144للقاعدة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من نص المادة 

یكون فیه رأي الخبیر ملزم للمحكمة و ذلك في حالات معینة، نذكر منها:

حالة وجود نص قانوني.أ

قد یكون رأي الخبیر ملزم لهیئة المحكمة الموقرة في حالة وجود نص قانوني، وهذا ما 

الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة نجده في المنازعات

المتعلق بالمنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي 08-08من القانون 19

تلزم نتائج الخبرة الطبیة الأطراف بصفة نهائیة"، إلا أنه یمكن إخطار المحكمة على:"

قضائیة في حالة في حالة استحالة إجراء المختصة في المجال الاجتماعي لإجراء خبرة 

، فلا یسوغ للمحكمة في حالة وجود نزاع قضائي في هذا المجال أن 1"خبرة طبیة علیه

تستبعد تقریر الخبرة الطبیة المنجزة، بل یجب أن یكون حكمها مطابق له، وتلزم كلا 

حالة استحالة انجاز الطرفین، الضمان الاجتماعي والمؤمن له الامتثال للخبرة، ولها فقط في 

خبرة طبیة أن تأمر بانجاز خبرة قضائیة.

في حالة اتفاق الخصوم.ب

یمكن للخصوم فیما بینهم أن یتفقوا على قبول رأي الخبیر والنتائج التي تنتهي إلیها 

قبل بدء الخبرة، وبهذا تلغى سلطة المحكمة في رفض التقریر والنتائج التي ینتهي إلیها 

"إذا تبین للخبیر أن مهمته ق.إ.م.إ بالقول: 142هب إلیه نص المادة الخبیر، وهذا ما ذ

أصبحت دون موضوع بسبب تصالح الخصوم یتعین علیه إخبار القاضي عن ذلك بموجب 

، فإن الخبیر دون أن یكون له ید في ذلك ملزم بتقدیم تقریر للقاضي یطلعه في عن تقریر"

القاضي بالتقریر المتضمن تصالح الأطراف وما وجود تصالح بین الأطراف المتنازعة، فیأخذ 

.118، المرجع السابق، ص. 08-08رقم القانون -1
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له إلا مراقبة مدى سلامة ذلك الإجراء والمصادقة علیه والاعتماد علیه عند الفصل في النزاع 

.1المعروض أمامه

خلاصة الفصل

أن أعمال الخبیر من خلال ما تم التطرق إلیه في الفصل الثاني من هذه المذكرة یتبین لنا 

لرقابة القاضي التي تظهر من خلال سلطة القاضي على الخبیر وكذا رابطة التبعیة المعین یخضع 

، في اطار رابطة تكاملیة والتعاون بین القاضي والخبیر، كما یخضع الخبیر كذلك لرقابة الخصوم

یرتب قد ما كذلك فكل إخلال بالالتزامات یصدر عن الخبیر قد یعرض تقریر خبرته للبطلان، وب

، وتقریر الخبرة الذي لمدنیة والتأدیبیة وكذلك الجزائیة حسب نوع الإخلال وجسامتهمسؤولیته ا

یقدمه الخبیر یكون خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي ذلك ان الخبرة وان كانت وسیلة اثبات في 

.الدعوى الا انها لیست ذات قوة مطلقة بل تخضع لمناقشة الخصوم وتقدیر القاضي 

یل شهادة الماستر، فرع قانون عامالقضائیة في المنازعات الضریبیة، مذكرة لنلجردیة نعیمة، دربال حیاة، الخبرة -1

، ص. 2012جامعة عبد الرحمان میرة، السنة الجامعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الإقلیمیةتخصص الجماعات 

64.





خاتمة
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الخبرةإجراءعالیة ف تسلیط الضوء على حاولناإلیهسبق التطرق ماخلالمن

العلمي، و من النزاعات ذات الطابع الفني و لحل الكثیرالأساسحجر باعتبارها القضائیة

المشرع الجزائري لإرساء قواعد إجرائیة تتماشى مع تطور مدى حاجة القاضي إلیها مما دفع 

و قصد إعطاء مصداقیة للخبرة أوكل المشرع سلطة تعیین الخبراء لقضاة الحكم ، النزاعات

و قضاة التحقیق دون سواهم و استثنى ضباط الشرطة القضائیة ، كما أن للخصوم حق 

یملكه من سلطة تقدیریة .طلب الخبرة إلا أن الكلمة الأخیرة تعود للقاضي لما 

بإجراءسهر المشرع الجزائري مثله مثل باقي المنظومات التشریعیة على الأخذ  فلقد

فك في الوصول إلى حقیقة الملابسات و الخبرة القضائیة نظرا لأهمیته المتمثلة أساسا 

على والجزائیة ا، سواء منها المدنیة ذات الطابع الفني والتقني عض القضایاالغموض عن ب

.حد سواء 

ه لتحقیق الهدف الأساسي للقضاء من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أن

العدل، لابد أن یتماشى إجراء الخبرة القضائیة مع هذا الهدف، إرساءوهو تطبیق القانون و 

، فالخبرة القضائیة وسیلة منظمة لذلك ن یتحقق إلا بتوافر نصوص قانونیةالشيء الذي ل

قد  ااستثناءإلا أنه  عام  كأصلیةتقدیر لسلطته الستثنائیة یلجأ إلیها القاضي وفقا إثبات ا

یلجأ إلیها  قدإلیها ضمانا لحقوق الدفاع بعد طلب الخصوم ذلك، أو یكون ملزم باللجوء 

بموجب نص قانوني ملزم من أجل التحقیق في وقائع فنیة لیست من تخصص القاضي. 

للعمل الذي ینجزه الخبیر باعتبار النتائج التي یفضيقصد إعطاء مصداقیة أكبر و 

لمشرع أوكل سلطة الأمر بالخبرة وندب مصیر الدعوى، فاإلیها لها بالغ الأثر في مجرى و 

مقصیا بذلك ضباط الشرطة القضائیة من الخبراء إلى جهتي التحقیق والحكم دون غیرها،

ه عدمیر إلا أن قبول الطلب من سلطة ندبهم من جهة، ومنح للخصوم حق طلب تعیین الخب

  .دعوىیبقى متعلقا بالسلطة التقدیریة للقاضي الناظر في ال

مطلق السلطة في تعیین الخبیر شریطة أن یكون هذا الأخیر مسجلا لمحكمةل أن كما

إن لم یوجد خبیر متخصص في موضوع النزاع ول الخبراء القضائیین، غیر أنه و في جد

المعروض على القاضي، فیمكن لهذا الأخیر أن یندب مختصا غیر مقید في الجدول شریطة 
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ر خارج أن یؤدي الیمین القانونیة قبل البدء في مهامه، كما یمكن للقاضي ندب خبی

طة الفنیة ضرورة التخصص في النقالشرط الجامع بینهم هو اختصاص المجلس القضائي، و 

أداء الیمین من جهة أخرى.موضوع النزاع من جهة، و العلمیة لو 

فقا للمهام المنوطة إلیه بموجب الحكم الآمر بالخبرة، فالقاضي انجاز خبرته و یقوم الخبیر ب

فصل في النزاع ضروریة للي یراها الأسئلة التخبیر یحدد له مجموعة من المهام و عند ندب ال

  ه.خبرتا في تقریر لابد من الإجابة عنهو 

فلا كما أن المشرع جعل مسألة الأخذ بتقریر الخبیر منوطا بالسلطة التقدیریة للقاضي 

، إذ یعرض القاضي حكمه للطعن إذا ما یلزم بالاخذ بها الا انه یلزم بتسبیب استبعاد التقریر 

التقریر أو وجود تناقض فيمع أوراق ملف الدعوى، الماخوذ به تبین تناقض تقریر الخبرة 

النتیجة التي توصل إلیها، فللقاضي سلطة الأخذ بالخبرة، أو رفضها بشرط تسبیب نفسه و 

استبعاد الخبرة

التي قد یتسبب بها بمناسبة الأخطاءالمشرع الجزائري مسؤولیة الخبیر عن لم یستثن

قد یكون عرضة للشطب من جدول الخبراء، و أدائه لمهامه، فتترتب علیه مسؤولیة مدنیة

.اضافة الى امكانیة تقریر مسؤولیته الجزائیة كعقوبة تأدیبیةالقضائیین

من خلال ما تم ذكره نتوصل إلى أن المشرع الجزائري بموجب النصوص التي تناولت 

الإداریة أو حتى بموجب النصوص ءات المدنیة و نظام الخبرة القضائیة سواء في قانون الإجرا

تماشى مع مبادئ العدل بحیث ، یتبین لنا أنه 310-95الخاصة كالمرسوم التنفیذي رقم 

هذا الإجراء من خلال وجود نصوص قانونیة منظمة لإجراء الخبرة القضائیة  ةفاعلیتظهر 

منذ تعیین الخبیر إلى إجراءات تنفیذ الخبرة، مرورا بمناقشة التقریر إلى غایة الفصل في 

، كما أن المشرع الجزائري من خلال نصوصه االنزاع إما بالأخذ بالخبرة المنجزة، أو استبعاده

كذا ضمان مبدأ حیاد لى ضمان مبدأ المواجهة و ارة عمد من خلال ما بیناه في المذكو 

اللجوء إلى الخبرة القضائیة.إجراءاتالقاضي في 

التي أدت قائص بعض النتشوبهاتقییم هذه النصوص القانونیة، نجد أنها وعند غیر أنه 

للأهداف المرجوة من هذا الإجراء تارة أو عدم نوعیة وفعالیة النتیجة الوصول إلى عدم 
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تي أصبحت بمثابة عیوب لصیقة بهذه النصوص، نجد من لالمتوصل إلیها تارة أخرى وا

بینها:

القضائیة، إذ وردت  ةإغفال تحدید الإجراءات التي یترتب عن مخالفتها بطلان الخبر -

من ق.إ.م.إ. والتي أقرنت بطلان الخبرة 140مادة واحدة بخصوص ذلك وهي المادة 

الخصوم، هذا النقص سیؤدي بالقاضي إلى من في حالة قبول الخبیر تسبیق مالي 

البحث عن بدائل للنصوص القانونیة من أجل التأكد من صحة الخبرة المنجزة من 

عدمه والبحث أكثر في مبطلات الخبرة، بالتالي بذل جهد  ومسؤولیة أكبر.

من ق ا م ا والتي فسحت المجال للخبیر للاستعانة بمترجم 134ص المادة كذلك ن-

الا انه لم یفسح المجال لامكانیة الخبیر الاستعانة بخبراء اخرین في مجالات اخرى 

یكون من الضروري له الاستعانة بهم لاتمام مهامه والوصول الى انجاز تقریر خبرته. 

من ق ا م ا فیما یتعلق باستدعاء الخبیر للخصوم 135كذلك عدم تفعیل نص المادة -

عن طریق المحضر القضائي والتي لا تجد مجالا لتطبیقها تقریبا سیما وان النص 

القانوني لم یضع جزاءا لمخالفتها .

انون القأوجب ا  من ق.إ.م.إ. 08اعتماد اللغة العربیة في تقدیم الوثائق طبقا للمادة -

على المتقاضین ترجمة الوثائق المقدمة أمام المحكمة، بما فیها الخبرة القضائیة التي 

نظرا لكون تكوین الخبراء في أغلب التخصصات جنبیةتكون غالبا محررة باللغة الأ

یكون باللغة الأجنبیة مما قد یؤدي عند ترجمة الخبرة من لغتها العلمیة والفنیة 

بیة إلى تحریف مضمونها بسبب المصطلحات الفنیة التي قد الأصلیة إلى اللغة العر 

تستعصي على المترجم مما یجعل مهمة الفصل في النزاع صعبة على القاضي. 

یكون للاخذ بها اثره الایجابي على جملة من التوصیات التي ویتوجب في الختام اقتراح

تطبیقات الخبرة القضائیة نذكر منها : 

للقضاة من أجل تعمیق معلوماتهم حول بعض المسائل الفنیة، إجراء دورات تكوینیة -

.الخبرة لیس للاستغناء عن الخبیر، وإنما لفهم تخصصه أكثر ومجابهة محتوى تقریر 
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، وذلك من أجل تحریر تقاریرهم دورات تكوینیة في اللغة العربیة بالنسبة للخبراءإجراء-

مباشرة باللغة العربیة وذلك تفادیا لأي تحریف قد یطاله في حالة ترجمته من شخص 

.من ق ا م ا 08وتطبیقا لنص المادة غریب عن هذا التخصص

باجراء ضرورة الاهتمام بشخص الخبیر بإنشاء معهد لتدریب خبراء حدیثي التخرج، -

بیقیة حول كیفیة انجاز أعماله وكذا تحریر تقریره بدقة، محاضرات نظریة ودراسات تط

إضافة إلى التكوین المستمر بعقد مؤتمرات و دورات للاطلاع على أحدث مستجدات 

تخصصاتهم.

لضمان هأتعاب روتقدیالمالیةالحوافز مهبمنحالمالیةبالنواحي كذلك تمامهالا ضرورة-

.وبةلالمطوالدّقةبالسرعةأعمالمن مهإلی دهیعماوتنفیذانجاز

مما  هعنلاغنيبل امهو  ضروريأمروالخبیرالقاضيبینالتعاونتوطید أواصر-

یوجب ضرورة عقد لقاءات دوریة بین القضاة والخبراء لوضع مخطط عمل مشترك .

ولا  امكانیة اخذ الخبیر لاتعابه كاملة من خزینة المحكمة تسهیلا  لاداء اعماله-

یقتصر على مبلغ التسبیقات فقط .

ى إل الحكمإحالةضمنیاً یعنيالخبرة إلىزاع النإحالة لأن الخبیراختیار في لتدقیقا-

مختص في مجال النزاع غیر القاضي.
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یتعلق بمهمة الخبیر المحاسب 1991أفریل سنة 27مؤرخ في 08-91انون رقم لقا -8-

صادر في 20ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

01/05/1991.

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06القانون رقم -9-

، معدل ومتمم.04ص.  2006مارس سنة 08، صادر بتاریخ 14ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -10-

.2008أفریل 23، صادر في 21الإداریة، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

المتعلق بمنازعات في مجال الضمان 2008فیفري  23في  مؤرخ08-08القانون رقم -11

.2008مارس 02، صادر بتاریخ 11الاجتماعي، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974ینایر 30، مؤرخ في 15-74أمر -12-

صادر 15ونظام التعویض عن حوادث المرور المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

، معدل ومتمم.230، ص. 1974فبرایر سنة 19یخ بتار 

النصوص التنظیمیة:-ب

یتضمن مدونة 06/07/1992، المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم .1

.1992جویلیة 08صادر في 52أخلاقیات الطب ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

، یحدد شروط التسجیل 10/10/1995، مؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي رقم .2

في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، 

.06-03، ص.ص. 15/10/1995، صادر في 60ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 
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من قائمة ، یتضمن كیفیة التسجیل أو الشطب1966یونیو 08قرار مؤرخ في .3

، ص.ص. 1966یونیو 13صادر بتاریخ 50الخبراء ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد 

34.23.

النصوص القانونیة الأجنبیة-02-

المتضمن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة 1980لسنة 39القانون رقم .1

.39/180الكویتي ( (

، یتضمن قانون المرافعات 1968مایو سنة 07، مؤرخ في 1968لسنة 13القانون رقم .2

، معدل 1968مایو سنة 09، صادر بتاریخ 19المدنیة والتجاریة المصري ج. ر. عدد 

ومتمم.

V.القرارات والأحكام القضائیة

القرارات القضائیة.أ

، عدد 1998المجلة القضائیة 43802تحت رقم 1997-05-12قرار صادر بتاریخ .1

.277، ص1

، المجلة 1993-07-07، صادر بتاریخ 7774الغرفة العقاریة، رقم قرار المحكمة العلیا، .2

.102، ص.1994، سنة 02القضائیة، عدد 

، قضیة رقم (ب.م) ضد 669244قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة ملف رقم .3

، 2012، سنة 01، عدد مجلة المحكمة العلیا، 14/07/2011(ب.س)، صادر بتاریخ 

 . 192.189ص.ص.

-01-29،  صادر بتاریخ 22641التجاریة و البحریة، رقم المحكمة العلیا، الغرفةقرار .4

.، غیر منشور2011

، نشرة 2006-07-12صادر بتاریخ ،66، رقمقرار مجلس الدولة، الغرفة العقاریة .5

.396، ص. 2008، سنة النشر61القضاء، الجزء الأول، العدد 
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، 1984-05-15، صادر بتاریخ 28616رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، .6

.272، ص. 1990، لسنة 01المجلة القضائیة، عدد 

الأحكام القضائیة.ب

-04-15صادر بتاریخ، 02136/19حكم محكمة بجایة، القسم المدني، رقم فهرس-

، غیر منشور.2019

VI.مواقع الانترنت

www.pcc.iqوالتطبیق التشریعبینالقضائیةالخبرةالدین،ضیاءزهیر-

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

Thèse et mémoire :

- TRIBOLO Julie, L’expertise dans les Procédures Contentieuses

Interétatiques, Thèse de doctorat en droit public, Faculté de Droit et

Science Politique Université d’Aix-Marseille, 2017.

- Billet : L’expertise dans les principaux systèmes juridique d’Europe « les
opérations d’expertise » p 69 .

- WALLON François , L’expertise judiciaire romaine expert internet page

1sur 5.
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ملخص

ملخص

قد تعتري وقائع ملف القضیة المعروضة أمام القاضي مسائل فنیة وعلمیة مستبعدة في 

التكوین القانوني للقاضي ومتجاوزة لمعرفته وثقافته العامة أو المتخصصة، فیجعله ذلك بحاجة إلى 

الخبرة لاستصاغة حلول لهذه المسائل على شكل رأي غیر ملزم.استشارة أهل 

ینبني العمل القضائي في اللجوء إلى الخبرة عند التحقیق في المسائل الفنیة والعلمیة، على 

مجموعة من الاعتبارات التي تضمن إظهار الحقیقة القضائیة المتنازع فیها من جهة وتحقیق 

یة من جهة أخرى.العدالة في حمایة المراكز القانون

یخضع عمل الخبیر الفني في الخصومة القضائیة إلى نظام قانوني یضمن للخبیر قدرا 

معینا من الاستقلالیة لضمان حسن تنفیذ مأموریة الخبرة المسندة له، مع أنه یمارس القاضي 

ى والخصوم الرقابة على عمل الخبیر لضمان صلاحیة نتائج الخبرة كوسیلة للتحقیق في الدعو 

ولإضفاء الحجیة على عمل الخبیر.  

Résume

L’action en justice peut avoir des questions de fait purement techniques

ou scientifiques exclues de la formation juridique du juge et dépassant sa

connaissance et sa culture générale ou spécialisée, ce qui l’oblige à recourir à

des experts pour trouver des solutions à ces questions sous forme d’un avis non

contraignant.

Le travail judiciaire dans le recours à une expertise lors de l’enquête

sur les questions techniques et scientifiques est fondé sur un ensemble de

considérations qui garantissent l’élucidation de la vérité judiciaire, d'une part, et

l’application de la justice dans la protection des centres juridiques, d’autre part.

Le travail de l'expert technique dans l’action judiciaire est soumis à un

système juridique qui garantit à l'expert un certain degré d'indépendance pour

assurer la bonne exécution de l'expertise qui lui est dévolue. Toutefois, le juge et

les justiciables exercent un contrôle sur le travail de l'expert pour assurer la

validité des résultats de l’expertise comme moyen d'investigation dans l’action

et pour revêtir le travail de l'expert d’authenticité.
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